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قبل أن يكون المستهلك مشتريا لسلعة أو مستعملا لخدمة، فهو مواطن يساهم بسلوكه 

شروط ممارسة هذه  الاقتصادية للبلاد، لذا فقد كفل له الدستورو  الاستهلاكي في الحياة الاجتماعية

 الحقوقغيرها من جملة و  ستقرارالاو  كالحق في السلامة البدنية  الحقوق الأخرى الناتجة عنها،و  المواطنة

لا فعالية لها دون توفير للمستهلك على حقوق حقيقية و  حقوق يتمتع ا المستهلك لأيةلا قيمة و 

لا مجال و  ،المصاريف بأقلو  ،الإجراءات بأبسطو  بأقرب الطرق القضائية توفر له الحماية القضائية

العملي و  ريـالنظ سالتأسيدون و  ةـللحديث عن حماية المستهلك دون اللجوء الفعلي للحماية القضائي

تعد حماية المستهلك الهدف تفعيل هذه الحقوق من هذا المنطلق و  لدور ايجابي للقضاء في صيانة

ؤدي إلى تنشيط الشراء حماية يو  ن تنشيط الاستهلاكقيق التقدم الاقتصادي لأي دولة لأالمبتغى لتح

 .ثم الإنتاج

يجب أن تفعله الأمة من أجل  إيزاور عما الرئيس الأمريكي الأشخاصأحد : فقد سأل 

فأجابه   ؟شراء ماذا: فقال له "Acheter" "الشراء"تحسين الوضع الاقتصادي، فرد عليه قائلا 

لو "شراء أي شيء، بعد عدة سنوات قال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في رسالة بعثها للكونغرس 

سلامته و  صحتهو  هاـوده التي ينفقنق لأن معرفةو  مـتيار عن علالاخيمكنه من أن المستهلك في وضع 

كانت قوانين المستهلك لدينا   فمهما ،تكون المصلحة العمومية في خطرو  يمكن أن تكون مهددة،

،إذا كان النظام القضائي لا يستوعب ثقافة متطورة فإا لم تؤمن حماية حقيقية للمستهلكو  متقدمة

الدعاوي المكفولة و  ةـالإجرائية ـواقع الحماي لا تتلاءم معكانت قوانينه الموضوعية و  حماية المستهلك

  ".هالتجسيد قضاءا

قد و  اـة الإجرائية للمستهلك يعد في حد ذاته موضوعا حديثا نسبييالخوض في الحما فإنلذا  

ما صاحبه من ظهور سلع متنوعة لكميات و  الكبير دعا إلى الاهتمام به أكثر التطور الاقتصادي

وجد المستهلك نفسه في موقف ضعيف لنقص خبرته بالنسبة لنوعية  هائلة من شتى أنواع البلدان

ع أو ـع أو المصنـة من نفس البائـالبضاع أسعارها فقد يشتري نفس الصنف من السلعة أوو  السلع

 يضعكيد البائع فقد ليعود الأمر إما و  بكثير عن تلك المعروضة في السوق أحسن أا الشركة معتقدا

 أو الطلبو  ر العرضـر لتأثيـوقد يرجع الأم مسبقة عن السلعة، فكرة يأخذ إعلانات تجعل المستهلك

ندرة بعض المواد فيكون الإقبال عليها دون مبالاة لأي نتيجة، أو الأمر يتعلق بقليل الدخل فيلجئون ل
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، فيبحث المستهلك ضحيته المستهلكذو سعر زهيد ثم يقع الحادث، فيكون و  لكل ما هو رخيص

ظل الحماية ففي  ،ل الذي به يستعيد ما خسره أو يطلب التعويض عن ذلكعن الطريق السه

حياته من بعض الباعة المتجولون الذين يعرضون سلع  مستلزماتالمستهلك قد يقتني  فإنالإجرائية 

 يؤدي الأرصفة مماو  لبقائها ساعات طويلة على قارعة الطريقو  ر بالشمسـالتأثيسريعة التلف، سريعة 

بالسعر المغري ثم يقع الحادث فتأثر تلك  فيقوم المستهلك بشرائها صلاحياا و تغييرإلى إتلافها أ

عنها في  سممات الغذائية اليومية التي نقرأالت بدليلو  ة على سلامة صحته أو سلامة عائلتهالمادة المقتنا

ستهلك لمعرفة هذه الأخرى تدعو الم .آثارهاو  تناولها وسائل الإعلام خير دليل لهذه الظاهرةتو  الصحف

جبر الضرر وإن معارف المستهلك بالقانون قليلة خاصة و  أي جهة من سلطات الدولة كفيلة بتعويض

نص  جزائيةو  مدنية مسؤوليات لا شك أن هذه الظواهر تشكلو  إذا تعلق الأمر بقوانين الاستهلاك

 نص على إجراءاتو  قوباتالعو  التجاريو  القانون المدنيكانين الموضوعية  في القو  المشرع عليها سواء 

قانون و  ةـراءات المدنيـون الإجـإيصالها إلى القاضي الذي يفصل فيها فكان قانو  ممارسة الدعوى

نصت على بعض  الإجراءات الجزائية مصدر هذه الحماية الإجرائية بالإضافة إلى تشريعات خاصة

، لكن لا ننسى أن المستهلك لا يعرف المحكمة لمستهلكلقواعد الحماية الإجرائية الأحكام المتعلقة ب

 جهلـهالمدنية أو الجزائية يضاف إليه  يلجأ إليها لترتيب تلك المسؤولية أنالمختصة التي يجب 

القوانين عالما غريبا و  مـالمحاكو  ، فالمستهلـك يرى في عـالم القضـاءهاـإتباعة التي يجب ـبالإجراءات القانوني

ة ـمشكلو  مهنيين، شعوره بأنه وحيد أعزل في مواجهة إلى بالإضافة السلطانو  الهبةو  يحيط به الجلال

 على و يبقى غيرهاو  راءـالخبو  نـاب المحاميـأتعو  وىـوم الدعـها المستهلك هي دفع رسـأخرى يواجه

 عـس في البضائـالتدليو  شـد الغـض ةـقبلية ـم حمايـالدولة أن تكفل حماية مواطنيها خاصة حمايته

ة ـة من ميزانية الدولـمدعوم أساسية أن توفر الحماية في السلع خاصة إذا كانتو  عب بالأسعارالتلاو 

 قضاء على المضاربة بشتى أنواعها وأن تبسط تشريعاتالرسوم الجمركية للو  بـاة من الضرائـأو معف

ة يجب أن ـئيتحقيق الغرض من هذه الحماية سواء المدنية منها أو الجزالو  .سبل التداعي أمام القضاءو 

ة رفع ـكيفيو  ك طريق للجوء إلى القضاءـح المستهلـع على مصالـك أو الجمعيات التي تدافـيعرف المستهل

نحن أمام و  الشروط التي يجب أن تتوافر في رافعها، مع تبيان أوجه الدفاع خاصةو  اـمباشرو  الدعوى

حيث لو عجز  عمالالأبائع من رجال  أور ـأو مصنع كبي أسهمخصم قد يكون شركة ذات 

موارده سيكون هو الخاسر في قلة و  رهـفق إليهاسيرها مضافا و  المستهلك عن فهم هذه القواعد
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ها أو عوزه للدليل القضائي أو لقلة معارفه للقوانين، كون النصوص ـ، إما لسوء توجيهالدعوى

 "الإلمام ا أمر صعب تكاد تنتشر في جميع النصوص مما يجعلو  ال الاستهلاك تتعددـالقوانين في مج"

  .هذه الطبقة من المتقاضينو  لذا برزت الحاجة الماسة لتشريعات تتلاءم

ضعيف في النزاع القضائي  حماية المستهلك كطرف  الأساسيهدفها  الإجرائيةفالحماية  إذن

من حماية سابقة التي كانت  أن يعوض ما فقدهو  كي يحصل على التعويض لجبر الضرر اللاحق به

تكون هذه  أنو  حقه يتمثل في الحصول على السلع بسعر معتدلو  مصالح المستهلك أنتقتضي 

السعي لحماية المستهلك من مخاطر الاستهلاك و  التخزين،و  دة عن الاحتكارـرة بعيـع في وفـالسل

حق التجربة، هذه الحماية التي يكون و  الإعلامحقه في و  العشوائي للسلع دون تبصر مما يمس صحتهم

ترد بعض ما  إعاناتالقضاء للحصول عليها في شكل تعويضات أو  أملها في فترة ما يكون قد فقده

دف الحماية و  عدم تبصرهم،و  ين أو بلا مبالامالصناعيو  تحايل الباعةو  بغش إماـه سلب من

التي يكون دائما ضحاياها من المستهلكين سواء و  المنافسة القويةشدة و  ةوطأ تخفيفالإجرائية كذلك 

  .يشاركوا تاركين العرض هو السائد لم أواركوا في العملية الاقتصادية من طلب ش

تطلب على  أمربتذليلها  تسهيل ولوج المستهلك للقضاءو  الإجرائيةعليه فتوفير الحماية  

يبقى و . الجزائيةو  المدنية الإجراءاتيسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال سنه لقانون  أنالمشرع 

 الجزائيةو  ا هو واقع هذه الحماية الإجرائية المقررة في كل من قانون الإجراءات المدنيةالسؤال المطروح م

 - ور في ظل المبادئ التقليدية ؟ الأحكام الحالية كافية للغرض المطلوب أم هناك قصو  هل النصوصو 

الية لتكريس قانون خاص بالإجراءات القضائية للمستهلك يتجاوب مع المقتضيات الح الأوان يئنلم أ

 لحماية المستهلك؟

  

    :هذه الأسئلة سنجيب عنها ضمن خطة البحث المقترحة متناولين فصلين رئيسيين 

 .في المادة المدنية نتناول فيها الحماية الإجرائية :الفصل الأول

  

 .   نتناول فيه الحماية الإجرائية المقررة للمستهلك في المادة الجزائية :الفصل الثاني
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 ع فيـــه لـــذا فالـــدعوى القضـــائية هـــي الســـبيل لاقتضـــاء الحقـــوق،الحـــق دون حمايـــة قضـــائية لا نفـــ

بالتعويضات لذا فسلوك المستهلك في هذا اال ضروري لذا فمـن المناسـب تحريـر شـروط رفـع  المطالبةو 

نون هــي محــور قــاإن إجــراءات التقاضــي  .طــرق الطعــن في الأحكــامة وإجراءاــا و ـوى أمــام المحكمـــالدعــ

عــبر الحمايــة المدنيــة ذلــك أنــه في ايــة المطــاق ــدف إلى ضــمان فعاليــة القاعــدة الموضــوعية  الإجــراءات

كمــدعي   )1(الســؤال المطــروح مــاذا ينبغــي علــى المســتهلكف الخصــومةالقضــائية وقنــاة الوصــل بينهمــا هــي 

وضـوع يحقـق الغايـة مـن الفصل فيه بحكم في المو ظر فيه ينو  يجعل القاضي يتصل بادعائه، حتى القيام به

  .وراء رفع الدعوى

  

  ر�  ا�د�وى إ�راءات :ا�ول���ث ا�
 أن المقـــــرر نجـــــد بـــــأن المبـــــدأ 12.13اصـــــة المـــــواد المدنيـــــة خ الإجـــــراءاتإلى قـــــانون  بـــــالرجوع

تكــون مؤرخــة موقعــة منــه وكيلـه عريضــة مكتوبــة مــن المــدعي أو  بإيـداع إمــاة ـالمحكمــ إلىترفــع  )2(الـدعوى

خــيرة يتــولى كاتــب الــة الأفي الحو  مــام المحكمــة،بحضــور المــدعي أ إمــاو  ط،ـمــين الضبــأ ع لــدى مكتــبتــود 

و يـذكر فيـه انـه لا أالمدعي الذي يوقع عليه  بتصريح مكتب الضبط تحرير محضر أعوانحد أ الضبط أو

طلـب  الـتي هـيو  أساسـا، )3(يحدد شروط رفع الدعوى 12معالجة ما جاءت به المادة  إنيمكن التوقيع،

الخصـوم المـدعي  عـدد يجعـل مـن الطلـب عـدد يسـاويو  ثم يوقـع ،أطرافهو  أسبابهو  النزاع من موضوعيتض

 اها المــدعىـالخصــومة القضــائية الــتي طرفــ حيــث يقــوم بــالتبليغ، هنــا تنشــأبمكتــب الضــبط  يقيــدو  .علــيهم

  .المدعى عليهو 

                                                 

هو كل شخص يتعاقد بهدف إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية سواء كان التعاقد بغرض  :يعرف المستهلك على أنه )1(

ا أو خدمة ـانا منتوجـل شخص يقتني بثمن أو مجـه كـالاستهلاك أو استخدام ماله أو خدمة، وقد عرفه المشرع الجزائري بأن

 90/39مرسوم ) 12(  المادة،حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به ذيخصية أو معينة للاستعمال لسد حاجاته الش

 . المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش

الدعوى هي حق اللجوء إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية للحق "جاء في تعريف محكمة النقض المصرية  )2(

 ".المدعى به

هية ومدارس متعددة وهناك دراسات مستفيضة في هذا المجال لذا ستكون في تعريف الدعوى والخصومة هناك أراء فق )3(

ها أو جوهرها دراستنا تبيان السبل المتاحة للمستهلك لإيصال حقه بغض النظر عن المسائل الفقهية لتعريف الدعوى وأساس

  .2002هرة طبعة نادي القضاة القا –التعليق على قانون المرافعات  –حمد المليجي لأكثر تفصيل راجع؛ أ
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ق علــــى بــــم نفســــه ينطالحكــــ هــــوو  طريقــــان للمطالبــــة بــــالحق) 12(المــــادة  لقــــد اختــــار المشــــرع الجزائــــري

                               .ن كان مدعىالمستهلك أ

  

  ا�$�ر
( ا��&وريو ا�'ر
&� ا%�$$��
� :�ط"ب ا�ولا�
  ا�'ر
&� ا%�$$��
�: ا��رع ا�ول

 إلىاللجــوء  الــتي يبــدي فيهــا حرصــهو يكتــب عريضــة افتتاحيــة أنول عمــل يقــوم بــه المســتهلك إن أ

....." .أثارهـاترتـب ل ،)1(قضائية يكفـي بذاتـه لمـنح وصـف العريضـة الافتتاحيـةالقضاء لطلب الحماية ال

ليس عريضة افتتاح دعوى إذ و  لكن حيث أنه بالإطلاع على عريضة المدعى المؤرخة إلى رئيس المحكمة

كمــا هــو معمــول بــه في الأوامــر علــى عريضــته الــتي يصــدرها رئــيس المحكمــة في  أنــه أدرج في ايتهــا أمــر

هـــو و  ،حقـــه لاقتضـــاء مســـتهلكللضـــروري  أعـــلاه إن التمييـــز المشـــار إليـــه .)2(الولائيـــة تصاصـــهاخإطـــار 

تكون العريضة التي  لكيو  في العمومو  بالصيغة المحددة قانوناو  الصحيح الاتجاهأن يوجه طلبه في  يدعوه

 قد،ةعناصـــر أساســـيو  اتـل إلا بوجـــود بيانــــلا تتكامـــو  مقبولـــة فـــلا تنشـــأو  المســـتهلك صـــحيحةيرفعهـــا 

يلاحــظ علــى صــياغتها  لكــنو  ،الافتتاحيــةبيانــات العريضــة  المتعلقــة م ق إ 13 ،12المادتــان  احــدد

 عريضــة يقابلـه بالمصـطلح الفرنســي مصـطلح تكليـف بالحضــور التنـاقض فمصـطلحو  الارتبــاكالكثـير مـن 

« la citation » ، ن المسـتهلكإ. 174، 169، 110نفـس التنـاقض نلاحظـه باسـتقراء المـواد 

 مــاو  ق إم 22واد ـللمــ ه طبقــاـغ للمــدعى عليـــبعــد كتابــة هــذه العريضــة يودعهــا لــدى أمانــة الضــبط لتبلــ

  :سماءأهم بيان في العريضة أن يذكر أو  يليها،

لقبـــه، لكـــن المـــدعى عليـــه حـــدد ســـوى و  نجـــد الـــنص يفيـــد أن يـــذكر المـــدعى باسمـــهو  :الخصـــوم -أ

الاجتماعي،كــأن يــذكر اســم البــائع مقــره و  عنوانــه أمــا إذا تعلــق الأمــر بشــخص معنــوي فيبــين .)3(لقبــه

   .الذي اشترى منه عنده البضاعة أو الموزع سواء كان تاجر أو شركة

                                                 

 .المصطلح أطلقه التشريع الجزائري ففي مصر تسمى الصحيفة وفي الأردن تسمى اللائحة وفي المغرب المقال وهذا )1(

  .حكم غير منشور– 43/88فهرس  3/4/88: قسم اجتماعي في ،حكم محكمة ورقلة )2(
 

ملة منعا لأي لبس فليس الحالة كذلك بالنسبة هذا معقول لانه إذا كان من المنطقي أن نلزم المدعي ببيان هويته الكا) 1(

لهوية خصمه خاصة أن المعاملة محل الخصومة قد تكون الأولى من نوعها مما يتعذر معه معرفة جميع بيانات هوية 

 .المدعى عليه
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 المشرع هنا يلزم المدعى من تحديـد موطنـه :أو محل الإقامة الموطنهو تحديد و  ثاني بيان -ب

ن يقــيم خــارج هــذه ختصــاص الــس إذا كــااختيــار مــوطن داخــل دائــرة ايفــرض عليــه  أكثــر مــن ذلــكو 

  ،)1(محــل إقامتــه فقـط ق إم، أمــا المـدعى عليــه فاختصـر علــى المـدعى أن يــذكر 15الـدائرة طبقــا للمـادة 

   .تبليغها إليهو  كذكر عنوان منزله أو مكان عمله المعتاد أو غير ذلك ليسهل وصول الأوراق القضائية

 :دين للمثـــول أمامهـــاالســـاعة المحـــدو  اليـــومو  تحديـــد المحكمـــة المرفـــوع إليهـــا الطلـــب -ج

  .عادة تكون المحكمة التي يقطن فيها المدعى عليه أو محكمة وقوع الضرر أو المشكلو 

 واهـكمــدعى أن يشــرح دعــالمســتهلك  يتعــين علــى  :مســتندات الطلــبو  ملخــص الموضــوع -د

 ةالافتتاحيـيترتـب علـى عـدم تحديـده بطـلان العريضـة و  يقـع علـى عاتقـه التـزامهـو و  هـموضوع طلب يحددو 

، فيــذكر أصــل النــزاع الــذي إلا بنــاء علــى طلــب مــن الخصــملأن القاضــي لا يســتطيع أن يباشــر وظيفتــه 

أو حادثة أين تناول سلعة مع إرفاق أي عقد أو فاتورة " راء ـش"ة ـبين المدعى عليه كمعاملة سابقو  بينه

وإمـا   ،ق الموضـوعيما إلى ذلك من مستندات ضرورية لهـا علاقـة بـالحو  أو شهادة طبية أو محضر معاينة

تحديـد و  جـراءاتح الإـل لتصحيــأجـ أن يمنح للمدعى للقاضيكان الطلب غير محدد بصفة كافية يجوز 

في دعـــواه إلى فســـخ العقـــد لكـــن لم يحـــدد هـــذا الطلـــب  يرمـــي موضـــوع طلبـــه بدقـــة فلـــو كـــان المســـتهلك

  ب مذكرة تصحيحية بشكل واضح في هذه الحالة يمكن طل

  .)2(صليلتوضيح الطلب الأ

الشـخص الـذي تركـت لـه و  تـاريخ تسـليم التكليـف بالحضـور :توقيع الموظف القـائم بـالتبليغ -هـ

المتعلــــق بمهنــــه المحضــــر القضــــائي فــــإن التكليــــف  06/01 طبقــــا للقــــانونو  نســــخة التكليــــف بالحضــــور

جـاءت بـه  موقع من طرف المحضر القضائي مع مراعـاة أحكـام مـاو  ررـبالحضور يكون بموجب محضر مح

ق إ م، إن هـــذا الإجـــراء عـــادة إذا مـــا لم يقـــم بـــه المـــدعى يترتـــب عنـــه عـــدم قبـــول  27حـــتى  22واد المـــ

  .الدعوى شكلا لانعدام التكليف بالحضور

  

  ا��&وريا�$�ر
( :ا��رع ا�+��

                                                 

 .ة يتحدث عن الموطنإن كان نص المادة اللغة الفرنسي) 2(

مجموعة أحكام وزارة العدل  –غرفة القانون الخاص  –على المجلس الأ 22/01/1969القرار الصادر يوم  أنظر )3(

1971. 
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  :في التشريع الجزائري 
هـي أن يحضـر المـدعى و  .ق إ م على هذه الطريقة لرفع الدعوى أمام المحكمـة 12نصت المادة 

المــدعى ثم  اتـخــير بتحريــر محضــر يســجل فيــه تصريحــيتــولى هــذا الأو  ام أمــين الضــبط لرفــع الــدعاويأمــ

جـراءات هذه الطريقة المبسطة في إ.ع على المحضر أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع حسب كل حالةـيوق

  :إلى تفسيرين ارفع الدعوى مرده

نون الإجـراءات المدنيـة في وقـت كانـت النظر إلى الظروف التاريخية التي عاصرت صدور قـا -1

 هـات،قـد ينعـدم في بعـض الجو  المـؤهلين لصـياغة عريضـة مكتوبـة قليـل الأشـخاصعـدد و  الأمية متفشـية

جعـل و  المعطيـات السـالفة الاعتبـارحيـث أخـذ بعـين  .)1(رفع القضـية مما دفع المشرع على تبسيط إجراء

 لة إجرائية لرفع دعواه بتصريح يدونه أمين الضبطالمحكمة وسي المدعى أمام أمانة ضبط من مجرد حضور

  .)2(و يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيعي أـه المعنـيوقع عليو 

قـد تكـون  فلا يخضعها لإجراءات ،)3(يكون قد قدر المشرع أن بعض النزاعات ذات أهمية محدودة -2

ذا يضــطر المشــرع إلى فــتح ، لهــالتقاضــيعــن  أصــحاابحجم فــ تكاليفهــا أكــبر مــن الحقــوق المتنــازع فيهــا

 13ن المـادة فويا أمام أمين الضبط مـع ملاحظـة أهذا الطريق السهل بالحضور إلى المحكمة للتصريح ش

في ذكر البيانـات الجوهريـة التصريحية  بذلك لا يفرق المشرع بين العريضةو  ح الشفويـتنطبق على التصري

                                                 

في القانون الانجليزي أعطى المستهلك بسلوك طريق المنازعة  من التاجر أو المحترف من خلال عدة قنوات قضائية   )1(

والتي هي جزء من   « Small claims court » منها ولوج باب المحكمة العادية في التداعي حول خلافات قليلة القيمة 

جنيه إسترليني وغالبا ما لا يستعين  500في تسبقها المدني والقيمة هنا يجب أن تقل عن    « country courts »نظام 

المستهلك بوكيل للدفاع عنه، وإجمالا كذلك تم تبسيط الإجراءات في رفع الدعوى انسجاما مع التطور التكنولوجي 

  www.court,service.gov.u.kذج الادعاء من موقع المحاكم الرسمية على فالمستهلك يستطيع الحصول على نمو 

ويشرح دعواه على مساحة من هذا الموقع وعليه إرسال نسخة عنها إلى المدعى عليه في مهلة لا تتجاوز الأربع وعشرون 

ذج مرفقة بكتب وإرشادات حول طريقة استعمالها، والمحكمة بدورها ترسل للطرفين يوما بعد الادعاء علما أن هذه النما

 –استمارة أسئلة للإجابة عنها، ويمكن للقاضي تحديد جلسة استماع قصيرة في حالة عدم وضوح ما جاء في الاستمارات 

 Sandra Silberstein: consumer Law Nutshells Thomson ; sweet s max Well ؛راجع التفاصيل أكثر

2004, London.w.k    
 .31المرجع السابق ص  –مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء - جبار الناصر  )1(

 تأثر المشرع الجزائري في هذه المسالة بالتشريع الفرنسي الذي يعتمد الحضور والتصريح أمام المحاكم المختصة) 2(

 . ق إم ق ج 898 الى 853ا للمواد منازعات طبق تجارية،
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يستوفي فيه جميع البيانات  ر التصريح أنيقوم بتحريأمين الضبط الذي  ىعلو لهذا ف.اـها سابقـالمشار إلي

التصـريح أمـام أمانـة ضـبط المحكمـة إذ  و  إجـراء بـدأ الخصـومة بالحضـور إن م، ق إ 13المذكورة في المادة 

ن إبقــــاء هــــذا بــــل إ ذا جــــدوى،ثقافيــــة فإنــــه لم يعــــد و  اجتماعيــــةكــــان منطقيــــا في فــــترة معينــــة لظــــروف 

يشكل تناقضا، داخل المنظومة  أصبح 91/03ن المحضر القضائي الأسلوب الإجرائي بعد صدور قانو 

لة الـتي سـيق القـول بضـرورة إلغاءهـا أن يتم عن طريق أمانة الضبط المسـأالقانونية للإعلان، لأنه يفرض 

أيضــا لأنــه في  المــدعىو  هـرض علــى أمانــة ضــبط المحكمــة إعــلان المــدعى عليـــن يفــر مــن ذلــك أـبــل الأكثــ

التصريح مما ينتج عنـه اضـطراب في قواعـد  را تحديد موعد الجلسة الأولى يوم تحريرالغالب لا يكون ميس

 المتعلق بالإجراءات المدنية 08/09ئري بعد صدور القانون رقم ونجد المشرع الجزا .)1(الغيابو  الحضور

المـــادة  علـــى ذلـــك في، فـــنص صـــراحة )12(المـــادة لـــى كليـــة مـــن التصـــريح الشـــفوي معـــدلا تخ الإداريـــةو 

ا يكــون المشــرع قــد حــرم المــدعي مــن حقــه في رفــع دعــوى بمجــرد تصــريح شــفوي يتلقــاه وــذ .)2()14(

للمسـتهلك خاصـة إذا كانـت  هـذا يعـد إرهـاقو  ةـة الافتتاحيــفيـا بالعريضـتكمو  أمين ضبط رفـع الـدعوى

  .من ذوي الدخل البسيط

  

  :في فرنسا

ل لجنـــة إعـــادة صـــياغة قـــانون مـــن أعمـــاالمشـــرع الفرنســـي هـــذا الإجـــراء  أمـــا في فرنســـا اســـتوحى

 04المـــؤرخ في  88/209إلى قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة بموجـــب المرســـوم  الـــذي أضـــافو  الاســـتهلاك

يعمـــل ـــذا و  الفرنســـي الجديـــد م ق إ 847/3 - 847/1 -847/1المـــواد  خاصـــة 1988مـــارس 

فرنـك  25000كمـة الـدعوى التي لا تتجاوز قيمة النزاع ابتـدائيا لمحو  إلا في المنازعات الصغيرة الإجراء

بمــلأ  الإجـراءيقـوم المـدعى طبقـا لهـذا و  الاسـتهلاكذا القـانون صـالح لقاضــي يكـون هـ بالقيـاسو  ،فرنسـي

مــوجز عــن و  لطلــب،اســتمارة خاصــة توجــد علــى مســتوى أمانــة الضــبطية يبــين فيهــا الأطــراف موضــوع ا

 الضـبط اسـتدعاء المـدعى ينمـالضبط ثم يتـولى أ على مستوى أمانة سباا ثم تسجلأ، موضوع الدعوى

عليه برسالة موصي عليها مـع العلـم بالوصـول يـذكر في الاسـتدعاء أنـه إن لم يحضـر سـوف يحكـم عليـه 
                                                 

 .34المرجع السابق ص  –جبار الناصر  )3(

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة " على  25/04/2008: المؤرخ في 08/09من القانون ) 14( تنص المادة )4(

 ."ساوي عدد الأطرافومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ ي .مكتوبة، موقعة
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في و  ما شفاهه من قبـل أمـين الضـبطإفيتم استدعاؤه .)1(استنادا لعناصر المقدمة من طرف المدعى عليه

  .)2(لم بالوصولموصى عليها بالع كتاب  إلا فيرسل لهو  ،المقابل توقيع منه

  

  ا��+ول ا%$��-
و ر ا�داءـأ� :ا�+��
ا��ط"ب 
 أ�ر ا�داء: ا��رع ا�ول

ــــري :أولا ضــــمن  بــــأن هــــذا الطريــــق يــــدخل 174دة اوقــــد نصــــت المــــ :فــــي التشــــريع الجزائ

الــنص المــادة  يجســد 181و 174تي نــص عليهــا المشــرع في المــواد الــصــلاحيات رئــيس المحكمــة الولائيــة 

رفــع الــدعوى الــتي  إجــراءات شــأنه أحكــام خاصــة خلافــا كمــا نـص عليــه المشــرع في يبــين فينـه فإ 174

وهــي أن تـوافرت لـه الشــروط المقـررة  و يمكــن تصـور المسـتهلك كمــدعي في هـذا الأمــر إذارأيناهـا سـابقا،

ه الشـروط كتابـة وحـل الأداء فـإذا تـوافرت هـذمحدد المقدار ثابـت باليكون الدين المطالب به من النقود 

فـــاق جميـــع مـــع إر  ،لـــدى أمانـــه ضـــبط رئاســـة المحكمـــة عريضـــةربـــع جـــاز لـــه تســـجيل طلبـــه بموجـــب الأ

مــن قاضــي للتأكــد  فــإذاين كــالاعتراف بالــدين أو التعهــد بالوفــاء المعــززة لوجــود الــدو  ندات المؤيــدةالمســت

 ىكمـا يتـولى أمـين الضـبط تسـليم المـدع،  المـدين إليالأمـر  إبـلاغجديته يؤشـر مـن أجـل و  الطلب صحة

تـاريخ و  موطن كـل مـن الخصـومو  مهنةو  لقبو  مـمن اسـادة تتضـل شهـمستخرجا من أمر الأداء في شك

 أمـــرإذا صـــدر   .)3(العريضـــة في ســـجل المخصــص لـــذلك رقـــم قيــدو  ســـببهو  مبلـــغ الــدينو  الأمــر بـــالأداء

 15دد بــينوه فيـه علـى أجـل المعارضـة المحـو  بواسطة المحضر القضائي يتم تبليغه من طرف المدعى الأداء

طلــب يقدمــه  مــر الأداء بنــاءا علــىيعــاد المقــرر يقــرر القاضــي تثبيــت أيــوم فــإذا لم تحصــل المعارضــة في الم

 قانون أنوفي السياق نفسه نجد  ،)4(و يصير الحكم قابل للتنفيذ شأنه شأن الأحكام الحضورية،المدعى

ذلـــك طبقـــا و  ،ر الأداءـة بأمــــتعلقـــام المـقـــد عـــدل بعـــض الأحكـــ .)5(الإداريـــة الجديـــدو  الإجـــراءات المدنيـــة

                                                 

(1) Jacques Bore.La cassation en matière civile, Sirey ; 1998. 

ص  -  2006طبعة  -دار الكتاب الحديث –دراسة مقارنة  –لحماية المستهلك في القانون المقارن  –بودالي  محمد   )2(

643. 

 . م.ا.ق 182، 174المواد  ؛راجع )1(

 .م.ا.ق )180، 178(؛ المادتين راجع )2(

 .25/04/2008: المؤرخ في 08/09رقم قانون  )5(
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منــه حيــث أبقــى علــى الشــروط الــتي تم ذكرهــا المتعلقــة بقبــول أمــر الأداء لكــن في  309 ،306للمــواد 

التعهـد  أوكمـا الاعـتراف بالـدين   الأداء الشرط المتعلـق بالكتابـة ذكـر بعـض المحـررات الـتي ـا يثبـت أمـر

جعلهـا و  ،الأداء أمـرالفاصـل في  تحديد اختصاص القاضـيفاتورة مؤشر عليها من المدين مع  أوبالوفاء 

تكــون العريضــة المرفوعــة مــن المــدعى تحتــوي  أنوجــد في دائــرة اختصــاص مــوطن المــدين و المحكمــة الــتي ي

 إيـداعمـن تـاريخ  أيـام 05جعلـه و  في النـزاعالـذي فيـه يفصـل القاضـي  الأجـلعلى نسـختين كمـا حـدد 

( للمــدعى  الضــبط بتســليم نســخة تنفيذيــة أمنــاءفقــة يتــولى رئــيس بالموا الأمــرفي حالــة صــدور و  العريضــة

المـدعى ( يـوم مـع التنويـه بـالتبليغ بـان للمـدين  15، ليتولى تبليغها مع تكليفه بالوفاء في اجـل )الدائن 

حصـل اثـر  إنلهـذا الاعـتراض و  من تاريخ التبليغ الرسمي تبدأيوم  15ق الاعتراض خلال اجل ح) عليه

ممــا ، ذلــك المــدعى عليــه فييســقط حــق  الأجــلضــمن لم يرفــع الاعــتراض  إذا إمــا، اءالأد لأمــرموقــف 

       .)1(المقضي به حاز قوة الشيء لأنه الأداء أمر لتنفيذ) الدائن(دعى يمكن الم

صــياغة قــانون الاســتهلاك إلى أعمــال لجنــة إعــادة  ابتداعــهيرجــع الفضــل في  :فــي فرنســا :ثانيــا

تم إدخالـه و  04/03/1988: المؤرخ في 88/209وجب المرسوم رقم المشرع الفرنسي بمحيث تلقفه 

قد تطلبـت لظـروف تشـريع أمـر الأداء كـإجراء ميسـر و  ،)2(الجديد قانون الإجراءات المدنية الفرنسيإلى 

تتقيـد أداء  يسمح بالحصـول علـى تسـليم شـيء أو إصـلاح منتـوج معـين أو متناول المستهلك فييوضع 

ل أو ـيعمـ التـزامل ـالـتي تقضـي بـأن كـ)  مـدني فرنسـي(  1142ق نـص المـادة ـو يؤدي إلى تجنب تطبيـ،

تختص ذا الإجراء محليا إما و  حالة عدم التنفيذ من قبل المدين عن عمل يتنهي بالتعويض في بالامتناع

فــع الأمــر بموجــب عريضــة تــودع ير و ،الالتزامإمــا محكمــة مكــان تنفيــذ و  محكمــة مكــان إقامــة المــدعى عليــه

هوية الأطراف، ( في هذه العريضة احتوائها على بيان كامل  ابة ضبط المحكمة يشترط القانون ى كتلد

ن، مثــل طلــب ـه مــع إرفــاق الوثــائق المثبتــة للديـــسببــو  أساســهو  المطالــب بتنفيــذه الالتــزاممــع ذكــر طبيعــة 

المرفقـة  الوثـائقيتـولى القاضـي بعـدها بمجـرد توصـيله بالعريضـة بدراسـتها مـع و  مانراء أو شهادة الضــالش

يـتم تبليـغ الأمـر إلى  المـراد مـن طـرف المـدعى ثم عمـلالطلب مؤسس أصدر أمر بالقيام بال دفإن وجا،

                                                 

ما يلاحظ أن التعديل أنه لم يتعرض لطرق الطعن العادية التي كان المشرع يتبناها في القانون القديم وهي المعارضة  )1(

أن أمر القاضي برفض أمر الأداء لا يقبل أي طعن وبحق ) 307(والاستئناف مكتفيا بالاعتراض وقدا شارت المادة 

 .المدعى عليه

 .م.ا.ق 1425/9إلى  1425/1المادة  من ؛راجع )2(
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النـزاع فـإذا امتنـع يحـق  ينتهـي و هنـا.)1(التزامـه) المـدين( هـا ينفذ المدعى عليـا بعد التبليغ إمـهنو  الأطراف

بمحاولــة  تبــدأ الخصــومة القضــائية إلى طــابع المواجهــةتتحــول و  هـه الــرد بمــذكرة يعــرض أسبابـــى عليـــللمدعــ

 إن فشــل يــتم الفصــل في القضـــية بنــاء علــى الوقـــائعو  زاعـفــإذا وقـــع صــلح انتهــى النـــ،صــلح بــين الطرفين

بســـيطة بـــين أمـــر الأداء المنصـــوص عليـــه في القارنـــة الممـــع  أنونعتقـــد .)2(الأســـانيد المحالـــة علـــى المحكمـــةو 

اه المشـــرع الجزائـــري في المـــواد مـــع أمـــر الأداء الـــذي تبنـــ 847/3،2،1د التشـــريع الفرنســـي طبقـــا للمـــوا

ة فهــو يختلــف ـالمحكمــ اختصــاصكــذا و  نــوع النــزاعو  نلاحــظ اخــتلاف في الطبيعــة يجعلنــا 182 -172

 ،الاستهـــلاكة بقــانون ـالمنظومــة التشــريعية الخاصــ يعــد نتــاجفي التشــريع الفرنســي  مقــررلأن مــا هــو  ،عنــه

بموجـب المرسـوم  الاستهلاكعمال لجنة إعادة صياغة قانون غة تلك المواد كان نتيجة أأن صيا قد رأيناو 

المدنيـــة الجديــد، أمــا عنــدنا فــإن أمـــر الأداء  ثم نقلــه المشــرع الفرنســي إلى قــانون الإجــراءات 88/209

عرفـــه  للاســـتهلاكأن أول قـــانون و  66/154وجـــد بوجـــود قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة أي طبقـــا للأمـــر 

قف معين لا يجوز س، الأمر الثاني أن التشريع الفرنسي حدد 89/02رع كان بموجب القانون رقم المش

التشـريع الجزائـري حيـث  هـذا مـا لا يعتمـدهو  ف، 50.000مبلـغ  هـوو  علـى ضـوئهالعمل بـأمر الأداء 

يـة تقلـب الأسـعار حر و  تطـور الصـناعات مـع هنـيجـابي حيـث أمـر العـل هـذا الأو  ديد النزاع مفتوحترك تح

العقــار أحيانــا،لكن في  المنافســة صــار المســتهلك يــدخل في عقــود تتعلــق بمنقــولات تفــوق ســعرو  الســوق

يساعد المسـتهلك بالمطالبـة ا أو الجزائر ـراءات سواء في فرنسـجا يتميز به من إـمو  ر الأداءـن أمالعموم فإ

  .)3(نونابأقل تكلفة خلافا لطرق رفع الدعوى المقررة قاو  بحقوقه في أقرب الآجال

                                                 

(1  ) Giver Don. Questions de procédure civile, II, effet dévolutif de l’appel.gaz.pal.11-12 

janvier 1974. 

 .645، 644ص  ،المرجع السابق ،بودالي محمد  )2(

) منه 13مكرر  458إلى  442( ري في ق ا م في الموادأما التحكيم كطريق لحل النزاع فقد نص عليه التشريع الجزائ) 3(

ويلجأ إليه عادة في حقوق لهم مطلق التصرف فيها ويطرح النزاع على محكمين ذوي سمعة ونزاهة وأصحاب معرفة 

جاء بصيغة العموم ولجوئه إلى  442بالقانون، والأصل أن المستهلك يحق له طلب التحكيم كأي شخص كون نص المادة 

هو اختياري وهو يعد عقد رضائي بين المستهلك والمنتج أو البائع ويشترط القانون الاتفاق على أشخاص المحكمين التحكيم 

اختصاصهم وسلطتهـم في نظر الـنزاع ومهمتهم التحديد، وإن صدر حكم المحكمين فيجوز تنفيذه بموجب أمر من رئيس 

أيام كما يجوز استئناف  03في كتابة الضبط لدى المحكمة قبل المحكمة التي صدر في دائرتها القرار ويودع أصل القرار 

 .القرار أمام المجلس ولا تجوز فيه المعارضة
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ـول ا�$��-ـا��+:ا��رع ا�+��  
ول أو الحضـور ـن المثـفـإ )1(وريـالتصـريح الحضـو  ةـن العريضــلا تتحدث إلا عـ 12ادة رغم أن الم

ن هذا عليه فإو  م ق ا 28المادة الإتفاقي يشكل الطريق الثالث لرفع القضية دائما جاء النص عليه في 

كـان   ،يعتبر عنصر من عناصر افتتاح الخصومة القضائيةو  ةإلى محكم رفع الدعوى الطريق يضاف لطرق

ـــذا التقســـيم يكـــون المشـــرع قـــد قســـم و  ،)2(م.ا.ق 12يـــنص عليـــه المشـــرع في المـــادة  مـــن المفـــروض أن

أو  ،)12(لمــادة يضـيف فقـرة للهــذا كـان علـى المشـرع أن  القانونيـة الواحـدة إلى أكثـر مـن مـادة المسـألة

ا هـو موجـود حاليـا في قـانون الإجـراءات المدنيـة كـون المـادة وردت في بـاب س مـها عكـالمادة اللاحقة ل

يجـوز لطـرفي الخصـومة " علـى مـا يلـي 28 المـادة في نـصفي العموم نجد أن المشـرع و  ور،ـالتكليف بالحض

 إقـرارفي هـذه الحالـة يوقعـان علـى و  لو لم يكن مختصا محلياو  دائما الحضور باختيارهما أمام القاضي حتى

إذ ذاك يكـون القاضـي و  ك،ـذلـ ماـإمكاـإلى عدم ثم  أولا الاقتضاءلهما التقاضي إذا كان يمكنهما بقبو 

                                      .الاستئناف ف حالةيؤول إليها الأمر   كذلك المحكمة التيو ي،ـالتقاض أمدطيلة  مختصا

المــدعى عليــه بإمكانيــة و  رفي الــدعوى كــل مــن المــدعيوبقــراءة متأنيــة لهــذه المــادة نجــدها تجيــز لطــ

يكـــون ذلـــك و  .صـــراحة باتفاقهمـــا الاســـتئنافك أمـــام الـــس في حالـــة كـــذلو  ،التقاضـــي أمـــام المحكمـــة

يشــــار إلى  الاســــتحالةفي حالــــة و  أمكــــنيوقعانــــه معــــا إذا  )3(يــــتم في شــــكل إقــــرارو  بموافقتهمــــا الصــــريحة

تعميــق البحــث أكثــر لفهــم فلســفة هــذه إنــه مــن المفيــد .وقيــعمنهــا عــدم قــدرما علــى الت ملاحظــة يفهــم

مقارنتهمــا بصــورة  ذلــك في ضــوء إســهامات القــانون المقــارن مــن خــلالو  ةـالطريقــة كــإجراء لرفــع القضيــ

ة الــتي تعرفهــا ـهــي مــا يعــرف بالعريضــة المشتركــو  ،في قــانون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي إجرائيــة مشــاة

علــى ر يثبــت فيــه الأطــراف المتنازعــة مــا يريــدون عرضــه محــر " تي جــاء نصــها الــو  ق جق إ م  57المــادة 

                                                 

، المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية الإدارية الذي أبقى فقط على العريضة الافتتاحية  08/09مع مراعاة التعديل رقم  )1(

 .منه) 14(نظر المادة أ

ف عليه في صياغة القوانين أن المادة الواحدة يجب أن تعالج نقطة قانونية واحدة ولو تتطلب نه من المتعار أ على )2(

 .الأمر تتعدد فقرات المادة الواحدة

لم يحدد المشرع شكل الإقرار أو بياناته الجوهرية وفي العموم يمكن الاستئناف بالقواعد العامة لرفع الدعوى طبقا للمادة ) 3(

 .اءات المدنيةمن قانون الإجر  12،13
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تحــت طائلــة عــدم قبولهــا و  هاـكــل مــنهم يحضــر حينــ،حجــج و  اط الــتي يختلفــون بشــأاـالقاضــي مــن النقــ

المحكمـة المرفـوع إليهـا، الطلـب أو وثيقـة إثبـات، شـهر الطلـب إذا كـان  ن هويـة الأطـرافيجب أن يتضم

ولكن رغـم مزايـا  .)1("مستندات الطلب و  ب تحديد وثائقيشترط القانون شهرها كما يجواد التي ـالممن 

ذلـك لأن الخصـوم يكونـون في حالـة نـزاع و  .جـدا الاسـتعمالهذه الطريقة إلا أن الواقع أثبت أا قليلة 

 أومع ملاحظة أن المستهلك نادرا ما يوضـح لـه البـائع . واحد يءبحيث من الصعب أن يتفقوا على ش

كتفينـا بطـرق التنفيـذ المقـررة في القـانون كـان ذلـك ممكـن لا  لـوو   هـذا الطريـقالمنتج من أجل اللجوء إلى

لأن كلاهمـــا  443، 442 بـــالموادتكـــاد هـــذه الطريقـــة تشـــبه مـــا هـــو مقـــرر في بـــاب التحكـــيم و  المـــدني،

مـن قـانون  28يثبت ذلك في محضـر مـع الإشـارة إلى أن نـص المـادة و  أما المحكمة، الاتفاقيحصل فيها 

 المحلـي حينمـا قـرر أن القاضـي يفصـل في النـزاع الاختصـاصالإجراءات المدنية يكون تحدث عن مسألة 

 الاتفــاقهــذا تطبيــق للقواعــد العامــة الــتي تقضــي أنــه يجــوز و  )2(لــو لم يكــن مختصــا محليــا بنظــر الــدعوىو 

في  08/09نون رقــم لقــاالمحلــي هــي مــا نــص عليــه المشــرع الجزائــري با الاختصــاصعلــى مخالفــة قواعــد 

في  أدرجـــهو  نـــص علـــى هـــذا الطريـــق 08/09نشـــير في الأخـــير أن التعـــديل الجديـــد رقـــم.منـــه 47المـــواد 

دائمــا يكــون المشــرع قــد و  منــه 46القســم الثالــث تحــت عنــوان طبيعــة الاختصــاص الإقليمــي في المــادة 

     . )3(بياناتهو  شكلهو  أبقى هذا الفراغ القانوني حول طبيعة هذا الاتفاق

  

  

  

  

                                                 

وفي فرنسا تستعمل العريضة المشتركة في دعاوي القسمة أو في دعاوي  ؛32ص  -المرجع السابق –جبار الناصر ) 1(

الطلاق بالتراضي وفائدة هذه الطريقة أهمها ربح الوقت، اقتضاء المصاريف وسرعة الفصل كون الموضوع والمستندات 

 .عادة مكتملة منذ يوم رفع القضيةتكون 

 ظام العام المادةيعد من النلقواعد العامة المتعلقة بالاختصاص المحلي كون الاختصاص النوعي وهذا خروجا  على ) 2(

 .م.ا.ق)  93/2(

 15بمناسبة اليوم العالمي للمستهلكين في ) جمعية اطليس سايس( تطرقت كونفدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب ) 3(

الحقوق القضائية على ضرورة إدخال بعض التعديلات على ساحة القضاء أهمها حق ضمن القسم المتعلق ب 2006مارس 

 .المستهلك في التقاضي أمام محكمة موطنه
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  0روط ر�  ا�د�وىو ا%/$��ص :ا�+ـ��
 ا����ث

إن رفــع أي دعــوى مدنيــة أمــام القضــاء المــدني يســتوجب أن تكــون تلــك الجهــة القضــائية، ذات 

مـــن الاختصـــاص، الأول  في التشـــريع الجزائـــري يوجـــد نوعـــانو  عليهـــاســـيتعرض اختصـــاص للنـــزاع الـــذي 

عي مـع مراعــاة ازدواجيــة القضـاء الــتي تبناهـا المشــرع منــذ ، أمـا الثــاني فهــو اختصـاص نــو اختصـاص محلــي

المحـــاكم و  ةـكـــذا صـــدور القوانيــــن المنظمـــة لـــس الدولـــو  153،152،151في المـــواد  1996دســـتور 

ن مسألة الاختصـاص بنوعيـه تعـد مسـألة أوليـة، جوهريـة يجـب أن وعليه فإ ،)1( ازعـمة التنمحكو  ةـالإداري

إلا قبلت الدعوى بالرفض لسوء توجيهها كون الجهة المرفوعة إليهـا و  واه،يعلمها المستهلك عند رفع دع

  .النزاع غير مختصة محليا أو نوعيا

  

  ا%/$�ـ�ص: ا��ط"ب ا�ول
  آ+�رهو ا%/$��ص ا��و�
:ا��رع ا�ول

الأصـــل أن منازعـــات الاســـتهلاك تشـــكل دعـــاوي مدنيـــة تـــدخل في اختصـــاص المحاكــــم بحكــــم 

ن المستهــلك  ـيه فالأصل في هذه النزاعـات إمـا مدنيـة أو تجاريـة أو بحريـة تجمـع بيـعلو  ،ق إ م )1( ادةـالم

لا يوجــد نـــص خــاص لا في قــانون الإجـــراءات و  ،الصـــناعي كمــدعى عليــهو  التــاجرو  المهنـــيو  ررـكمتضــ

لا في أي نــص خــاص أحكــام خاصــة و  الإداري الجديــدو  لا في قــانون الإجــراءات المدنيــةو  المدنيــة الحــالي

                                                 

صدرت وهي تنظم على التوالي مجلس الدولة، المحاكم الإدارية، محكمة  98/03و 98/02و 98/01نشير أن القوانين  )1(

صب لحد كتابة هذه الأسطر مع بقاء الاختصاص معهود للغرف الإدارية التنازع مع ملاحظة أن المحاكم الإدارية لم تن

 .ق إ م 7المحلية والجهوية طبقا للمادة 
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لـــذا فقواعـــد الاختصـــاص  ،المهنيـــينو  بقواعـــد الاختصـــاص النـــوعي في النزاعـــات بـــين المســـتهلكتتعلـــق 

مـا دام التقسـيم الإداري لفـروع المحكمـة لا و  ،النوعي الواردة في قـانون الإجـراءات المدنيـة واجبـة التطبيـق

 وعـه،يشكل اختصاص نوعي بل هو مجرد تقسيم إداري محـض يـراد بـه تنظـيم العمـل القضـائي بشـتى فر 

لى القســـم إذا رفعهـــا إو  مـــن ثم فـــإن رفـــع المســـتهلك دعـــوى مدنيـــة أمـــام القســـم التجـــاري فهـــي مقبولـــة،و 

يض عـو بـدعاوى التالاختصـاص الأصـيل صـاحبة المدني فهي مقبولـة أيضـا،كون أن المحكمـة المدنيـة هـي 

ق إ م  07ود المادة ـن بوجـلك.)1(ةـغيرها من دعاوى المسؤولية المدنية أو العقديو  أو الفسخ أو الإبطال

المــنظم لــس  98/01مــن ق ) 09(هــو اختصــاص الغــرف الإداريــة م و  ة،ـاب الإجــراءات المدنيـــفي بــ

كـــذا أحـــد أطرافـــه لا يـــدخل ضـــمن الولايـــة العامـــة للمحكمـــة و  الدولـــة يختلـــف الأمـــر كـــون طبيعـــة النـــزاع

اضــي الإداري ممــا هــذا الاختصــاص نــوعي يــدخل ضــمن اختصاصــات القو  ق إ م،) 1(بمفهــوم المــادة 

يجعل الخطأ في توجيـه الـدعوى أمـام جهـات هـذا القضـاء يحتمـل الـرفض باعتبـار أن المشـرع الجزائـري في 

مجلـس الدولـة و  استثناء عن القاعدة للمحاكم الإداريـة عدامن القانونين المشار إليهما  09، 07المادة 

لعام كالدولة أو الولاية أو البلديـة أو نظر في النزاع إذا كان أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون الا

ص الــذي ـمـن ثم فعـل المســتهلك أن يراعـى دومــا الشخـهــو المعيـار العضــوي و و ، الخ...الهيئـات العموميـة

قانون مجلس ) 9(المادة و  ق إ م،) 7(مادة ـن في الـاص القانون العام المذكوريـه فإذا كان من أشخـينازع

  .)2(لقضاء الإداريأمام جهات ا أن يرفع دعواه الدولة

بتـــــاريخ " بـــــاك ديلوكـــــا"ونجـــــد في القضـــــاء الفرنســـــي نمـــــاذج عـــــن هـــــذه النزاعـــــات مثـــــل قضـــــية 

حينمــــا فصــــلت محكمــــة التنــــازع الفرنســــية في مســــالة أيلولــــة الاختصــــاص فجعلــــت ، 22/01/1921

الحكم   التجارية ينعقد للمحاكم العادية، وهناو  الصناعية نشاط المرافقاختصاص المنازعات الناجمة عن 

كـــان فاصـــلا فيمــــا يســـمى في فرنســـا أعمــــال الضـــبط الإداري الـــتي تمارســــها بعـــض المرافـــق الاقتصــــادية 

                                                 

نص بعض الإجراءات الخاصة بكل جهة  08/09للإشارة فقط أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم  )1(

الاجتماعي المتعلق بالقضايا العمالية، القسم العقاري المتعلق قضائية في بعض المواد كقضايا شؤون الأسرة، وقضايا القسم 

 536حتي  423( بمنازعات العقار حيث نجد لكل قسم قضايا تتعلق به واختصاص مقيد وطرق طعن محددة انظر المواد

 ).منه

طات التي تسببها وقد قد رأينا أن دعاوي التعويض قد ترفع ضد المرافق العمومية ز الاقتصادية والتجارية بسبب النشا )2(

شهيدة قادة لأكثر تفصيل راجع؛ . المستهلك استقر القضاء  والفقه أن المرافق العمومية الإدارية قلما كان نزاع بينهما وبين

 .المرجع السابق –
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أمــا  ،اهــا التشــريع الفرنســيهــو المعيــار الموضــوعي الــذي يتبنو  وســائل الســلطة العامــة،و  مســتعملة أدوات

بالمعيـار العضـوي، مكرر ق إ م فضلت في مثل هذه النزاعات حيث دائمـا العـبرة  07ن المادة عندنا فإ

وعنــــدنا في  ،)1(مكــــرر عهــــدت الاختصــــاص للمحــــاكم العاديــــة 7بعــــض المنازعــــات بمفهــــوم المــــادة  إلا

 لجزائــــــــــري مثــــــــــال عــــــــــن الاختصــــــــــاص القضــــــــــاء الإداري قــــــــــرار مجلــــــــــس الدولــــــــــة المــــــــــؤرخ فياالقضــــــــــاء 

زينهـا تخو  "دانـدان"القاضي بتفريغ حمولة القمح من الباخرة  الاستعجالهو القرار و  ،20/12/2002

هــو النــزاع الــذي بــدأ مــن الغرفــة الجهويــة الإداريــة لــس و  في أمــاكن ملائمــة تحــت مراقبــة المصــالح التقنيــة

  .)2(الفلاحةو  وزارة التجارةو  الولايةو  شركة عمومية طرفاهاو  إلى مجلس الدولة لينتهيقضاء وهران 

  

  آثار الاختصاص النوعي

الـتي مـن أهمهـا أنـه مـن و   تحكم الاختصاص النـوعي،الآثار التيو  ومن المناسب التذكير بالقواعد

نـت عليهـا الـدعوى كاأنـه يمكـن أثارتـه في أي مرحلــة  و  أنه لا يجوز الاتفـاق علـى مخالفتـه،و  النظام العام،

فعلى المسـتهلك  .)3(ق إ م 93،463لا يجوز تصحيح البطلان فيه، تطبيقا للمواد و  4تطبيقا للمـادة 

 يـــة الـــتي يرفعهــا أن لا تكـــون الدولـــة أو البلديـــة أو الولايــة طرفـــا فيهـــا بمفهـــومأن يراعــى أن الـــدعوى المدن

 أن مـــــا عـــــدا ذلـــــك يـــــؤول إلىو  الاســـــتثناءات الـــــواردة في القـــــوانين الخاصـــــةو  ق إ م 07شـــــروط المـــــادة و 

قـد يكـون الإجـراء أن و ،)4(مكرر ق إ م 07اختصاص المحاكم العادية بما فيها ما ذكره المشرع في المادة 

  ام ـالدعوى أم ترفع

                                                 

سبيل إن الدعاوي التي تؤول للاختصاص الإداري سواء للغرف الإدارية المحلية أو الجهة أو مجلس الدولة محددة على  )1(

دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية ودعوى تفسير القرارات  -)المسؤولية ( الحصـر وتتمثل في دعوى التعويض 

ج . م.د 3طبعة  –محاضرات في المؤسسات الإدارية د محمد عرب صاجيلا  – احمد محيو كثر؛انظر للتعمق أ –الإدارية 

1979. 

 .عقد الاختصاصكون احد أطراف الدعوى شخص معنوي عام ان  )2(

ق .م 30/05/1983المؤرخ في 31432انظر كذلك القرار رقم  –غير منشور  31/12/1979قرار المجلس الأعلى   )3(

 .182ص  1عدد  1989

هذا استثناء القاعدة العامة وعلى المعيار العضوي كون تختص المحكمة في النزاع حتى ولو كان أحد طرفيه جهـة و  )4(

ص استثنائي لا يجوز القياس عليه وهو يشمل بعض المنازعات التي نثار بين أشخاص القانون إداريـة وهذا الاختصا

انظر في  – الخ...الخاص وأشخاص القانون العام مثل منازعات الضمان الاجتماعي والمنازعات التجارية، حوادث السيارات

    .  105ص ، 03، عدد 1994ق .م 16/06/1992مؤرخ في 84252القرار رقم  ؛ذلك
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غير الجهة الأصلية برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، تبقى مسألة ما استخدمه المشـرع 

قيمــة المصــاريف القضــائية في بعــض  وحــدد قيــدمنــه حينمــا  35خاصــة المــادة  02/11بقــانون الماليــة 

ري ج، أمـــا البحـــ.د 1000ج، أمـــا العقـــاري .د 500م المـــدني حـــددت بــــ.الفـــروع فمصـــاريف القـــس

أمــام القســم البحــري أو المــدني فهــل  أن يرفــع المســتهلك دعــوى تجاريــهو  ادفج، فقــد يتصــ.د 1500

هنـا القضـاء الجزائـري  ة قانونـا يسـتوجب عـدم قبـول الـدعوى ؟عدم استكمال المصاريف القضائية المقرر 

ؤســس وتد المقــرر قانونــا يــقالــدعوى بمخالفــة ال فــبعض المحــاكم تقضــي بــرفض.يقــف عنــد رأي واحــد لم

قيـــد رفـــع الـــدعوى ) تحديـــد المصـــاريف(معتـــبرا هـــذا الشـــرط مـــن قـــانون الماليـــة  35حكمهـــا علـــى المـــادة 

أي  ،بعـــــض المحــــاكم كانـــــت تعطـــــى أجــــل إضـــــافي لتصـــــحيح الإجـــــراءاتو  ق إ م 459بمفهــــوم المـــــادة 

هنــا يفصــل في و  ضــم الوصــل إلى ملــف الــدعوىو  اســتكمال قيمــة مصــاريف الــدعوى بــالنقص المتبقــي،

فقــط  .)1(بقــي الحــال علــى حالــه إلى يومنــا هــذاو  أمــام القســم المــدني بمصــاريف القســم التجــاري،النــزاع 

الـــذي  25/04/2008المـــؤرخ في  08/09حدثه المشـــرع الجزائـــري بالقـــانون رقـــم اســـتنشـــير علـــى مـــا 

الإداريــة حيــث جــاء و  ةـراءات المدنيـــون المتضــمن الإجـــهــو القانــو  ،2009ســيتم العمــل ابتــدءا مــن عــام 

ما  تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونالا " من القانون سالف الذكر بما يلي ) 17(لمادة با

يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعـرض عليـه حـول دفـع لم ينص القانون على خلاف ذلـك و 

ة أو الإداريــة لا ـدنيــوى المـالدعــ د أنـة تفيـــإن هــذه المــادة المستحدثــ."الرســوم بــأمر غــير قابــل لأي طعــن

قبل إلا بعد دفع الرسوم التي حددها قانون المالية، أمـا عـن الجـزاء في حالـة المخالفـة فهنـا المشـرع حـول ت

هــو رئــيس و  النــزاع إلى رئــيس الجهــة القضــائية فهــو رئــيس المحكمــة إن كــان النــزاع علــى مســتوى المحكمــة

س الجهـة القضـائية أمـر ولائيـا بمفهـوم المـادة هـذا الس  إذا كان النزاع على مستوى الس، يصدر رئي

الأمـر لـو أن النــزاع لم يعـرض  لكـن مـا.)2(لا غـير العاديـةو  الأمر لا يقبل الطعـن لا بطـرق الطعـن العاديـة

   سوم على رئيـد الخصمن أح

الجهــة القضــائية فمــا هــو الحكــم الــذي يصــدره القاضــي الــذي رفــع إليــه النــزاع ؟ هــل يقبــل الــدعوى أم 

تبقـى و  لا الجزاء اللهم إذا قلنا إن الدعوى لن تصل إلى المحكمةو  لم تأتي بالحل 17فضها ؟ إن المادة ير 

                                                 

 .غير منشور 45/06فهرس  14/05/2006قسم مدني  –حكم محكمة معسكر ) 1(

 .هذه الأوامر تدخل ضمن صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية والولائية) 2(
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أمين الضبط إذا رفـع  هو أنهنا يكون الحل مقبول و  الصندوقو  أمام مكتـب أميـن ضبط رفـع الدعـاوي

ج بـل علـى .د 500 نـه نـزاع تجـاري فـلا يقيـد الـدعوى بمبلـغنزاع مدني مـن طـرف المسـتهلك رأى أ إليه

 جل الــدعوىأخــرى إذا لم يــدفع البــاقي لا تســ ج.د 500المســتهلك اســتكمال المصــاريف القضــائية بـــ 

نص المـادة كما ننوه في إطـار نفـس القـانون المسـتحدث بـ ،)1(هنا يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائيةو 

القســم المعــني بــالنظر  مــين الضــبط إذا تم جــدولت قضــية أمــام قســم غــيرحيــث أجــازت لأ 1فقــرة  32

ط لمشــكلة ـهــذا في نظرنــا حــل وســو  ،مســبقا يخــبر رئــيس المحكمــةو  فيهــا فيحيــل الملــف إلى القســم المعــني

وهنـــاك اختصـــاص نـــوعي يتحـــدد بقيمـــة الـــدعوى المرفوعـــة أي قيمـــة النـــزاع  ة،ـة المصـــاريف القضائيــــقيمـــ

ق إ م بعـض النزاعـات يصـدر  )2(حسـب نـص المـادة و  المدعى به ففي ظل القانون الإجـراءات المدنيـة

الحكـــم فيهـــا ابتـــدائي ـــائي أي لا يقبـــل الاســـتئناف خلافـــا للقاعـــدة العامـــة الـــتي تقـــض أن جميـــع فيهـــا 

النزاعــات الــتي تصــدر و  ق أ م) 3و1( الأحكــام الصــادرة مــن المحــاكم تقبــل الاســتئناف تطبيقــا للمــادة

إذن فعلى المستهلك ، )2(الشخصية العقارية الدعاويو  فيها تلك الأحكام محددة ففي الدعاوي المنقولة

ق ا م أن الحكــم الصــادر ) 2(ادة ـواردة بمفهــوم المـــتــدخل ضــمن هــذه الاســتثناءات الــ لــو كانــت دعــواه

 بجميــــع شــــروطهان يحــــترس في أن يؤكــــد دعــــواه عليــــه أو  أي لا يقبــــل الاســــتئناف ،فيهــــا يكــــون ــــائي

في  و لكــنو .الأخــيرو  ل الأولوالــتي هــي المــآ لتقاضــييفــوت عنــه الدرجــة الأولى مــن امتطلباــا كــي لا و 

 بحكـمجميعهـا الات خـص المشـرع الحـ 08/09إطار القانون الإجراءات المدنية الإدارية المستحدثة رقم 

 هـذه القواعـد الـتي ذكرناهـا تشـكل لبنـة الاختصـاص النـوعي.)3(ج.د200.000حدد المبلـغ بــ و  واحد

كمـــا قلنـــا يـــرفض الـــدعوى لعـــدم الاختصـــاص النـــوعي وقـــد أشـــار الـــتي في حالـــة مخالفتهـــا يكـــون الجـــزاء  و 

إن الاختصـاص النـوعي مـن و  ،منـه 63حكـم المـادة  في 08/09المشرع الجزائري بالقانون الجديد رقـم 

  .ىيا في أي مرحلة كانت عليها الدعو تلقائ ه الجهة القضائيةالنظام العام تقضي ب


  آ+�رهو ا%/$��ص ا���"
 :ا��رع ا�+��

                                                 

الإشكال باقي لأننا إذا سلمنا بذلك الجزء من أن صلاحية تكييف النزاع صارت من اختصاص أمين الضبط وليس ) 1(

 .لأصلي للقاضي كما نعلمالقاضي وهو الاختصاص ا

ج وكذا الدعاوى المتعلقة بحقوق عينة عقارية فالقيمة .د2000إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز  )2( من محتوى المادة) 2(

 .دج3600ر الأماكن المفروشة مبلغ ج وإيجا.د1500ج وأخيرا منازعات المستأجر والمؤجر في بدل الإيجار .د300هي 

 . م.ا.ق 23انظر المادة  )3(
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منـــه أعطـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد الـــتي يقـــوم  10،9،8ون الإجـــراءات المدنيـــة في المـــواد إن قـــان

فالأصــل أن الــدعوى ،الــتي تســمح للمــدعي أن يوجــه دعــواه بطريقــة صحيحةو  عليهــا هــذا الاختصــاص

لــيس محمــول و  ترفــع للجهــة القضــائية الــتي فيهــا مــوطن المــدعي عليــه تطبيقــا للقاعـــدة إن الــدين مطلـــوب

لمستهلك في حالة  تضرره من أي خطأ أو تقصير أو إهمال مـن خـلال اسـتهلاكه لمنتـوج مـا إذن فعلى ا

أو الصــناعي أو الحــرفي أن يرفــع الــدعوى أمــام  )1(أو إهمالــه أو ســوء الخدمــة المقدمــة لــه مــن طــرف المهــني

 ررلمســؤول عــن الضــبرفــع دعــوى علــى اوقــد يتقــدم المــواطن  ،)2(المحكمــة الــتي فيهــا مــوطن المــدعى عليــه

أعطــــى الاختصــــاص للجهــــة و  المشــــرع تفطــــن لــــذلك فهنــــاالــــذي هــــو عــــادة تــــاجر أو بــــائع أو وســــيط و 

فــإذا انعــدمت هــذه الإقامــة أو لم تعــرف فيــؤول الاختصــاص تي بــدائرا محــل إقامتــه المعتادة،القضــائية الــ

 .توعليـــه فـــان للمســـتهلك عـــدة خيـــارا .)3(هـللجهـــة القضـــائية الـــتي كـــان ـــا آخـــر مـــوطن المـــدعى عليـــ

 ج أو الصـناعي علـى حـد السـواءنـتتسمح له باقتضاء حقه إذا استحال عليـه تحديـد المـوطن الفعلـي للم

حصـرها و  المشـرع بعـدة اسـتثناءات لنـوع الـدعاوي قيـدها التيالتي ذكرناها سابقا،  الأصليةرغم القاعدة 

 لنـزاع بـين المسـتهلككـان ا  إذاكر، ذ نـ أهمهـا .ثمانية عشر حالة هي تقاربو  قضائية محدودةجهات  أمام

قــدم ن الـذي كــاالجهـة القضـائية للم أمــامج يتعلـق بــدعوى متعلقـة بالخـدمات الطبيــة ترفـع الـدعوى نـتالمو 

تضاف للقائمة، التي ذكرـا المـادة  أخرىبحالات  ):9(المشرع الجزائري في المادة  أتىوقد . فيه العلاج

   :أهمهاحالات  09هي و  )8(

مـثلا كالـدعوى الـتي يرفعهـا  ،المستهلك ضد عدة مـدعى علـيهم هايرفعفقد تكون الدعوى التي 

                                                 

طار مهنته في إو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن أو تاجر أو حرفي أو وسيط أالمحترف هو المنتج أو صانع ) 1(

المتعلق بضمان  90/266من المرسوم التنفيذي رقم ) 3(و الخدمة للاستهلاك وحسب المادة أعملية عرض المنتوج 

 .المنتوجات والخدمات

وأعتبره للمحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي فإذا انعدم ) 36(ئري بتعريف الموطن في المادة تكفل القانون المدني الجزا) 2(

عليه والمفقود  و المجورهذا السكن حل محله مكان الإقامة العادي كما عرف القانون الموطن المختار وموطن القاصر 

 .38و 37والغائب بالمادتين 

ا من الأحرى أن يدخل قانون الإجراءات المدنية تعديل لقواعد الاختصاص إن المستهلك طرف ضعيف في العلاقة  لذ )3(

المحلي بحيث يصير يمكن أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المستهلك سواء كان مدعى 

هذه إحدى التوصيات ...أو مدعى عليه مثل ما فعل المشرع في قضايا النفقة أين حدد الاختصاص بمحكمة الدائن بالنفقة

 .05/12/2006التي خرج بها المشاركون في اليوم العالمي للمستهلك المنعقدة بالمغرب بتاريخ 
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 لأحــدعلــى المــوزع فهنــا المــدعى علــيهم يســتعدون بقبــول الاختصــاص و  مصــدرهاو  علــى منــتج الســلعة،

كـذلك نجــد .رفـع المشــقةو  هــذا تسـهيلا فيو  مسـكنه أوالجهـات القضـائية الــتي يقـع فيهـا مــوطن احـدهم 

الجهــــة  أمـــامشـــبه المخالفــــة ع كمــــا سماهـــا المشــــر   أو تقصـــريةاللية الاختصـــاص يــــؤول في حالـــة المســــؤو  أن

و قــد تكــون الــدعوى المرفوعــة مــن المســتهلك .)1(القضــائية الــتي وقــع في دائــرة اختصاصــها الفعــل الضــار

و نجـد ،في دائرة اختصاصها احد مؤسسـاا الجهة القضائية التي أمامضد شركة فهنا يؤول الاختصاص 

 وإضافة نوع آخر مـن الاختصـاصتنظيم  الإداريةو  المدنية بالإجراءاتتعلق الم 09/08ضمن القانون 

الـــتي حـــل محلهـــا المـــادة و  )8(حـــالات للمـــادة  أضـــافبحيـــث نجـــده  09،08للـــذي ذكرنـــاه في المـــادة 

ـــة دعـــوى المســـؤولية التقصـــرية مـــن القـــانون الجديـــد) 39( الحاصـــلة بفعـــل  الإضـــراردعـــاوي و  منهـــا حال

للمــادة  أضــافكمــا   .هــة القضــائية الــتي وقــع في دائــرة اختصاصــها الفعــل الضــارالج أمــامفجعلهــا  الإدارة

في مواد الملكية الفكرية آل  أهمها أخرىمن القانون الجديد حالات ) 40(، التي حل محلها المادة )9(

  .جود بدائرة اختصاص موطن المدعى عليهو الجهة القضائية الم إلىالاختصاص 

  يآثار الاختصاص المحل :ثانيا

قـد بــين و  القضـاء أمـامهــي حـالات لمختلـف النزاعـات الـتي قــد تطـرح  رأيناهـاهـذه القواعـد الـتي 

خطأ في توجيه دعواه خلافـا أالمستهلك  أن لكن ما الحال لو ،ذلك المشرع الجهة القضائية المختصة في

 راءاتللإجــالقــانون الجديــد و  مــن القــانون القــديم 40،39،09،08لمــا نــص عليــه المشــرع في المــواد 

 أن اعتــبرالفقــه الاجتهــاد القضــائي  أنالمدنيــة القــديم  الإجــراءات قــانون نجــد أنــه في ظــل قواعــد؟ المدنيــة

مرافعـة  أونقـاش  أيتم الـدفع بـه قبـل  إذافي حالـة واحـدة  إلاالاختصاص المحلـي لـيس مـن النظـام العـام 

ه بــين ـاق علــى مخالفتــيجــوز الاتفـبمفهــوم المخالفـة . ق ا م 93ادة ـه المــالقاضــي هـذا مــا نصـت عليــ أمـام

هــذا في ظــل القــانون الــذي مــازال ســاري  ،)2(ق ا م 463م المــادة ـن تصــحيحه بحكـــوم كمــا يمكـــالخصـ
                                                 

، 139، 136، 134، 125مكرر،  124،124( تدخل ضمن الدعوى جميع المسؤوليات المنصوص عليها في المواد) 1(

لى احد النصوص المشار إليها أعلاه أمام المحكمة م بحيث يجوز رفع الدعوى المدنية مؤسسة ع.ا.ق) مكرر 140، 140

 19/02/1989المؤرخ في  54288التفاصيل أكثر وراجع القرار رقم  ؛نظرأ –الواقعة في دائرة اختصاصها الفعل الضار 

 .108ص  4عدد  1990ق .م

م تنص على .ا.ق 462لذي ورد فيه حيث أن المادة من المجلس الأعلى وا 21/10/1970القرار الصادر في  ؛نظرأ  )2(

انه لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قدم مذكرته في الموضوع وبما أن الطاعنة مثلت 

 .أمام قضاة الاستئناف ولم تدل  بهذا الدفع ثم أدلت في الموضوع فإن العيب وقعت تغطيته ولم يبق لهذا الوجه أي مجال




                                                        :ا���ل ا�ول� �
 ا���دةا����
ـ� ا��را�

 ا��د�
ـ�

 

 
22 

 

نـص المـادة  أهمـاالمسـتحدثة،  الأحكـامنجد بعـض  08/09غاية اليوم لكن في ظل القانون الجديد  إلى

غـير مختصـة  الأصـلقضـائية هـي في  هـةلج الإقليمـيمنه حيث اعتبر كل شـرط يمنـع الاختصـاص ) 45(

الـــتي تـــؤول  جميـــع المنازعـــات إنفـــ .تم بـــين التجـــار بمفهـــوم المخالفـــة إذا إلا، مـــا عـــدا الأثـــرعـــديم و  لاغيـــا

القـــانون الجديـــد هـــي مـــن النظـــام العـــام، لا يجـــوز  إطـــارللمحـــاكم طبقـــا لقواعـــد الاختصـــاص المحلـــي في 

في و  ،)1(هــو مــا يتفــق عليــه التجــارو  يبقــى الاســتثناءو  قامخالفتهــا بــين الخصــوم في اتفاقــات يبرموــا مســب

هــذا  أثــارةحيــث قيــد ) 47(فع بعــدم الاختصــاص المحلــي بالمــادة حــدد المشــرع طريقــة الــد ذاتــه الســياق

المشرع الجزائـري صـنف الـدفع المتعلـق  أنونجد  .)2(فع بعدم القبولد أودفاع في الموضوع  أيفع قبل الد

 أودفـاع في الموضـوع  أيقبـل  إثارتـهبالتـالي فيجـب و  من الدفوع الشكليةبعد الاختصاص المحلي من ض

  .ختصاصهاتمسكت المحكمة باو  رفض الدفع إلاو  )3(فع بعدم القبولد أيقبل 

  

  

  


  0روط ر�  ا�د�وى: ا��ط"ب ا�+��
  ا���� :ا��رع ا�ول

 لأحـد يجـوز لا"منـه  459المدنيـة خاصـة في المـادة  الإجـراءاتنـص المشـرع الجزائـري في قـانون 

إذن فـإن  ،"لـه مصـلحة في ذلـكو  تقاضـي  أهليـةو  القضاء مـا لم يكـن حـائزا لصـفة أماميرفع دعوى  أن

علــى تنوعهــا تخــرج عــن و  لا تكــاد دعــاوي الاســتهلاكو  ،دعــوى قضــائية أيالصــفة شــرط ضــروري لرفــع 

                                                 

لقواعد المكملة التي تتصف بها أحكام القانون التجاري حيث أن القواعد مبنية على السرعة في هذا الاستثناء مرده ل  )1(

 1995طبعة  –مصطفى كمال شرح القانون التجاري  –انظر التفاصيل أكثر  –المعامـلات وحرية الإثبات والائتمان 

 .الإسكندرية

ة الدفوع سواء الشكلية أو الموضوعية أو بعدم القبول نشير إلى مسالة مهمة كانت محل جدل قضائي وفقهي هي مسال  )2(

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 69حتى  48ونضمها المشرع بشكل جيد في المواد 

لك أو المنتج ـراءات قبل رفع دعواه فلو دفع المستهـة في الإجـإذا على المستهلك كمدعى أن يراعى هذه القواعد الجوهري) 3(

  .زاع قائم بدفع يتعلق بانعدام الصفة والمصلحة فإن الدفع المتعلق بالاختصاص المحلي إذا جاء لاحق فلا يقبلفي ن
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متـدخل في  أومـدخل في الخصـام   أويتضـح مـن الصـفة في رفـع هـذه الـدعوى كمـدعى و  )1("المبـدأهذا 

  .الجهة المتضررةو  الخصام يتعدد حسب طبيعة النزاع

المتضــرر مــن الاعتــداء علــى  أن الأصــل إنبطبيعــة الحــال  ):المتضــرر( صــاحب الحــق  :أولا

ه مباشــرة ـن الضـرر يصيبـلأو  الأصيــلصـاحب الحـق  لأنـهمركـزه القـانوني هـو الـذي ثبـت لـه الصـفة بذاتـه 

 الخدمات قد يتعامل مع منتج أوستهلك في تعامله في المنتوجات كذلك فالمو  هـمال أوسواء في شخصه 

 ةـمفهومــا واســعا فيشــمل الضــحية المتعاقــد علــى السلعــ يأخـــذة المنــتج ـد مسؤوليـــالمضــرور حســب قواعــو 

فعــل المنتــوج  بإضــرارالمصــابين و  علــى الاغيــار أيضــابــل ينســحب  أقاربــهو  العائلــة أفــرادمســتعمليها مــن و 

القــانون لتحديــد مراكـــز المضــرورين مــن خـــلال و  ير القضـــاء الجزائــري موقــف الفقـــهوقــد يســا .)2(المعيــب

بخصـــــوص قضـــــية  28/10/1999: حكـــــم محكمـــــة الجنايـــــات بمجلـــــس قضـــــاء ســـــطيف المـــــؤرخ في

الضحايا كوم فعلا تضـرروا مـن جـراء التسـمم الواقـع مـن مـادة  تأسيسحينما قبلت  ،الكاشير الفاسد

 مباشــر فقــد يصــيب الشــخص مباشــرة غــير أوضــرر قــد يكــون مباشــر ال أنوغــني عــن البيــان  .الكاشــير

هـو كـل شـخص يلحقـه و  قـد يكـون غـير مباشـرو  الذي له الحق في رفع الدعوى للمطالبـة بالتعويضـاتو 

يسـمى في لغـة القـانون و  أصـوله وأ احد فروعه إصابة أوالضحية  وتنوي من جراء معم أومادي  أذى

تــوفي حــق لورثتــه مــن  إنو  الــدعوى بنفســه للمطالبــة بالتعويضــات رفــع نــايحــق للمضــرور هو  لمرتــداالضــرر 

ونجـد أن محكمـة الـنقض الفرنسـية  .بعده مـن المطالبـة بالتعويضـات الـتي كانـت بالضـرورة سـتدخل التركـة

يكـون مسـؤولا  تجحينما قررت أن المن 28/04/1989: ذهبت مع هذا التوجه في الحكم المؤرخ في

  .)3(ارالاغيو  التفرقة بين المتعاقدين ن المباشرين، بالارتداد دونعن الضرر الذي يصيب المضروري

ـــــا ـــــات: ثاني منـــــه الحـــــق ) 12(طبقـــــا للمـــــادة  90/31لقـــــد أعطـــــى القـــــانون رقـــــم  :الجمعي

للجمعيـات الــتي تنشـط في هــذا اــال مـن المطالبــة مباشـرة الــدعوى المدنيــة للحقـوق الفرديــة أو المشــتركة 

                                                 

ومن المقرر . 214، ص 2007، طبعة دار الجامعة الجديدة -المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة  –قادة شهيدة  )1(

تظل ملازمة لهذا الحق وتنتقل مبدئيا للحلف العام أو الخاص في  أن الصفة تعود لصاحب الحق الموضوعي بالذات فإنها

 . 107ص 2عدد  12/05/1998المؤرخ في  1712000القرار رقم  ؛ظرأن –حالات معينة في ذلك 

(2  ) Jean Calais Auloy – Frank Steinmetz op atp 527. 

(3) Cass civ 1ere ch:28 avril 1998, jc p 1998 ;11 ;10088 ; rap.p.SERGOS. 
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تثبت الصفة للجمعية بناء علـى  و.)1(الضرر المعنوي الذي لحق ا يكون التعويض هنا عنو  لأعضائها

جلــه فيحــق لهــا أن تــدافع عــن المصــالح الــتي يمثلهــا جــل أعضــائها بنــاء علــى ت مــن أنشــأرض الــذي أالغــ

لكــن يبقــى التســآل عــن عبــارة المصــالح المشــتركة مــن تحديــد .دعــوى ترفعهــا أمــام جهــات القضــاء المــدني

الــذي بموجبــه يحــق للجمعيــة إن الضــرر . )2(عــة الإضــرار كــذا التعــويض عنهــاكــذا تحديــد طبيو  مضــموا

يحـق للجمعيـة ف ،يلحـق مجمـوع المصـالح المشـتركة للمسـتهلكين المطالبة به قضاءا هو ذلك الضرر الـذي

يوجـد أي نـص يحـول  لا ، لكن مجموع المصالح الفردية للمسـتهلكينإليهابحكم المادة المشار  المطالبة به

فقـد عـرف عـدة تطـورات بـدايتها بصـدور الجزائـر لكـن في التشـريع الفرنسـي المطالبة هذا في  للجمعيات

سمـح المشـرع للجمعيـات التـدخل  1993لكن بعـد صـدور القـانون سـنة  ،73/1193القانون رقم 

علــى طلــب التعــويض عــن الأضــرار في المصــالح الفرديــة للمســتهلكين  المبنيــة لــدعاوي المدنيــة المباشــرةفي ا

أمام هذا يكون التشريع الفرنسي حول لتلـك الجمعيـات بالمطالبـة لـبعض  .)3(ير المخالفات الجنائيةفي غ

لا يســـمح و  ،التعـــويض أمـــام كـــل دعـــوى مدنيـــة مقامـــة مـــن المســـتهلك ضـــد المنـــتج أمـــام المحـــاكم  المدنيـــة

نون رقــم ن التشــريع الفرنســي عــرف بصــدور القــاو في نفــس الســياق فــإ)4(.بــذلك أمــام المحــاكم الجزائيــة

إن قـانون الاسـتهلاك سمـح بمـا يسـمى لـدعوى  ،تحول مفـاده 18/01/1992 :فيالمؤرخ  92/60

ف الجمعيـات هـي دعـوى ترفـع مـن طـر و  Représentation conjointe التمثيل المشترك 

، فهــي تطالــب باســم )5(مجمــوع الأضــرار الماســة بالمصــالح الفرديــة للمســتهلكينللمطالبــة بــالتعويض عــن 

كتابيا من طـرف شخصـين علـى الأقـل لهـذا الغـرض   لكين بإصلاح الضرر إذا كانت موكلةستههؤلاء الم

وتجـــدر الإشـــارة أن هـــذا النـــوع مـــن الـــدعاوي يعطـــى  ،)مـــن مدونـــة الاســـتهلاك 2422- 1الفصـــل (

هـذا حينمـا و  لحـق المسـتهلك في شخصـه أو مالـه، للجمعيات الحق بالمطالبة بالتعويضات عن كل ضرر

هنـــا يتعـــين أن و  ،)ؤلاء المســـتهلكين مصـــلحة مشـــتركة أي لهــ( ة الســـلعة المرتبـــة للضـــررتــربط بيـــنهم وحـــد

                                                 

الصادر عن فرنسا والذي يسمح للجمعيات بمباشرة الدعوى  73/1193من القانون  46نفس الحكم عبرت عنه المادة  )1(

 .المدنية لحماية المصالح المشتركة للمستهلكين

(2  ) Dider ferrier ; la protection du consommateur ; Dalloz 1996 p.77.   
(3  ) Jean calais Auloy – Frank Teinmetz ; op.cit. P.579. 

(4) Gaston Stefani , George Sgevasseur , Bernard. Boulouc: Procédure pénale ; 16 edition ; 

Dalloz ; 1996 p 140. 

 .من قانون الاستهلاك الفرنسي 422/3، 422/1هذا ما حددته المادتين  )5(
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 )1(علــى أكــبر قـــدر ممكــن مــن التـــوكيلات فالحصــول تحصــل الجمعيــة علــى توكيـــل مكتــوب مــن المتضـــرر

والملاحظ أن هذه الدعوى غير  ،يعزز مركزها القانونيو  اتـدر من التعويضـكبر قيؤدي للحصول على أ

فضـلا عــن أن الفردية، مباشـرة الـدعوى أثنــاءترشـد المسـتهلك و  لأنـه يمكـن للجمعيــة أن تؤيـد ذي فعاليـة

أيضـا في و  هذه الدعوى تعرض الجمعيـة لمخـاطر تجعـل المسـؤولية في مواجهـة المسـتهلكين الـذين مثلـتهم،

يعتقـد الـبعض أن حـل مشـكلة و  .)2(مواجهة المهنيـين الـذين رفعـت علـيهم الـدعوى إذا خسـرت القضـية

الــتي تلحــق بالمســتهلكين لا يكــون إلا بمــنح الجمعيــات الصــفة للــدفاع عــن المصــلحة الجماعيــة  الإضــرار

ات ـولايــة في الـــالمعروف » « Action de groupeللمسـتهلكين عـن طريـق الـدعوى الجماعيـة 

حيـث يمكنهـا مباشـرة الـدعوى إذا أصـيب  .« Class – Action » و كندا ةـالمتحدة الأمريكي

إذا صـدر و  ق،ـإخطـار سابـ أو تهلكين بأضرار من مصدر واحد بدون الحاجة إلى وجود توكيـلعدة مس

أمــا الآخــرون فيظلــون أحــرار في  ،حكــم لصــالح الجمعيــة فــيمكن لأي مــنهم تقــديم طلــب الاســتفادة منــه

 الأســــعارالمتعلـــق بحريـــة  99/06أمــــا في المغـــرب قـــد صـــدر القــــانون رقـــم .)3(مباشـــرة الـــدعوى الفرديـــة

تحصـل علـى التعـويض و  مـدني كطـرفتنصب   صراحة للجمعيات ذات المنفعة العامة أن فخولفسة المنا

 الأوليعتبر هـذا القـانون و  )4(بناء على دعوى مدنية مستقلة اللاحق بالمستهلكين،المناسب عن الضرر 

أو  مــن نوعــه في المغــرب الــذي مــنح لجمعيــات حمايــة المســتهلك الصــفة في التقاضــي أمــام القضــاء المــدني

 للصــــفة قـــد تجــــاوز القواعــــد القانونيــــة التقليديــــةو  الجنـــائي للــــدفاع عــــن المصــــلحة الجماعيــــة للمســــتهلك،

ينحصـــر في الـــدفاع عـــن المصـــلحة  الجزائـــري د أن صـــفة الجمعيـــة في ظـــل القـــانونيـــالمصـــلحة مـــع التأكو 

        .)5(الجماعية للمستهلكين

  

                                                 

  .220 المرجع السابق ص –شهيدة قادة   )1(

(2  ) C.Auloy, droit de la consommation ; 3éme édition 1992 ; d. p4 et suiv. 

مداخلة ألقيت في اليوم  –إشكالية تمثيل الجمعيات حماية المستهلك أمام القضاء  –محمد الهيني  راجع للتعمق أكثر؛) 3(

 .المغرب –بالدار البيضاء  15/03/2006العالمي لحماية المستهلك 

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ربط المشرع  26/04/2006:المؤرخ في 99/06لقانون رقم من ا) 99(انظر م  )4(

المغربي فكرة الجمعية بعبارة ذات المنفعة العامة هي أن تقدم الجمعية كل الوسائل والالتزامات للادراة فيصدر مرسوم يقرر 

 .تلك المنفعة

 .100ص ، 02، عدد 1996ق .م 17/12/1996المؤرخ في 135960عليا قرار رقم المحكمة ال )5(
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  ا���"�ـ�:ا��رع ا�+��
  كالمصلحة عند المستهل :أولا

 كقاعــدة عامــة يشــترط في الشــخص الــذي يريـــد رفــع الــدعوى أن تكــون لـــه مصــلحة مباشـــرة في

لـــو أي نـــص في قـــوانين حمايـــة المســـتهلك يتعلـــق لخو  كـــون المســـتهلك أمـــام القضـــاء المـــدنيلو  ،هـــذا الحـــق

ـــواردة في ق إ م تنطبـــق عليـــه في هـــذا الصـــددفـــإ ،بشـــروط رفـــع الـــدعوى و قـــد ورد .ن القواعـــد العامـــة ال

لا يجـوز لأحـد أن يرفـع دعـوى أمـام القضـاء "من ق ا م حيث نصـت  459تراط المصلحة في المادة اش

إلى كــل مــن يريــد أن يرفــع الــدعوى لفــظ  459وقــد أشــارت المــادة ".مــا لم يكــن لــه مصــلحة في ذلــك

المســـتعمل في الـــنص ورد علـــى العمـــوم بحيـــث شـــرط المصـــلحة يجـــب أن تتـــوفر في كـــل شـــخص " أحـــد"

ممــا يــوحى أن ذات  ،أو مــدخلا في الخصــاماء كــان مــدعيا أصــليا أو مــدعى عليــه ســو  يســتعمل الــدعوى

  .والمصلحة كشرط لرفع الدعوى  لقيامها عنصرين هامين .الشرط ينطبق على المستهلك

  :أن تكون قانونية -أ

يحميـه بصـفة مجـردة بعـدم قيامهـا إذ لا و  ونعني ا أن المدعي ينازع  في حق يعـترف بـه القـانون 

مهمــة القاضــي و  مهمــة المــدعي عليــه الــدفعو  ن الــتحجج بحقــوق لا يعــترف ــا القــانون ولا يحميهــايمكــ

م  اهـــذا الإجـــراء كـــان معمـــول بـــه في ظـــل ق  ،)1(المصـــلحةالقضـــاء بعـــدم قبـــول الـــدعوى لعـــدم قانونيـــة 

م العمـل الإداريـة الجديـد الـذي سـوف يـتو  المدنيـة الإجـراءاتتبنـاه المشـرع في قـانون  قد لكن ما .القديم

الــذي و  منـه أن الشــرط الوحيـد الـذي يتعلــق بالنظـام العـام 13نجــده في المـادة  ،بـه بعـد عــام مـن صـدوره

ممــا يســتدعى القــول أن شــرط المصــلحة  ،نفســه هــو شــرط الصــفة فقــط يمكــن للقاضــي إثارتــه مــن تلقــاء

ا قـــانون حيـــث اعتبرهـــ ،تســـري عليـــه قواعـــد الـــدفوعو  ر لمصـــلحة الخصـــوم يمكـــن إثارتـــه مـــن أحـــدهممقـــر 

هــذا الــدفع في أي  عليــه يمكــن إثــارةو  .الإداريــة تــدخل ضــمن الــدفوع بعــدم القبــولو  الإجــراءات المدنيــة

ولـذلك فعلـى  .ج.ا و م.ا.ق) 69(ة م ـلو حتى بعد الخوض في المناقشـو  ،ها الدعوىـمرحلة كانت علي

 نح لـه الحمايـة القانونيــةالمسـتهلك عنـد رفــع دعـواه المدنيـة أن يكــون متأكـدا مـن وجــود قاعـدة قانونيـة تمــ

القضــائية لحقــه الــذي هــو محــل الإدعــاء، فــلا يحــق للمســتهلك أن يرفــع دعــوى المســؤولية العقديــة علــى و 

نفــــس الشــــيء ينطبــــق إذا أقــــام  .)2(اهنــــ تنتفــــيء اشــــترته زوجتــــه أو جــــاره كــــون مصــــلحته أســــاس شــــي
                                                 

 .232الديوان الوطني للأشغال التربوية ص  - Iالقانون القضائي الجزائري، طبعة منقحة ومزيدة  -الغوثي بن ملحة)1(

(2) Philippe le tourneau, la responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz, 1996 p 115. 
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لشـيء الـذي منحـه لـه في بدعوى إلزامـه بـدفع التعـويض علـى أسـاس أن ا التاجر المستهلك دعوى على

قاعــدة قانونيــة تحمــي مثــل هــذا لعبــة القمــار فيــه عيــب أو خلــل فــإن هــذا الطلــب لا يقبــل لعــدم وجــود 

 .)1(الحق

   :محتملة الوقوع أوتكون المصلحة قائمة  أن -ب

إن وجود عنصر قانونية المصلحة في استعمال الدعوى لا يكفـي وحـده لتكـون الـدعوى مقبولـة 

حالـة أي أن و  الـذي يسـتوجب أن تكـون المصـلحة قائمـةو  مـن وجـود العنصـر الثـاني فلا بد ،في الشكل

ق ا م ج  13و نجـــد أن المشــرع الجزائــري طبقــا للمـــادة .الحــق المــدعى بــه قـــد تم الاعتــداء عليــه بالفعــل

مبــدئيا  مــثلا هـذه الــدعاوى أجـاز رفــع الـدعوى لمصــلحة محتملــة طبقـا لهــذا الشـرط كانــت المحــاكم تـرفض

يـرى  )2((Actions in Futur)المسـتقبلية  كانـت تسـمى الـدعاويو  وع،ـة ـذا النــالمتعلق اتـالطلب

ويكـون المشـرع ـذا  .)3((Actions Préventives)جانـب مـن الفقـه  اعتبارهـا دعـاوي وقائيـة 

نجـد ذلـك كـان ينطبـق في و  التعديل وافق بالعمـل بالـدعاوي المسـتقبلية القائمـة علـى مصـلحة مسـتقبلية،

ومن مثلـه  .)أوامر(هي من اختصاص رئيس المحكمة و  ق ا م)  173،172(المواد  الاستعجال تدابير

ق م حيـث سمــح  327الـدعاوي القائمـة علـى المصـلحة محتملـة مـا نـص عليـه المشـرع صـراحة في المـادة 

وعلى دفع بـذلك في كـل نـزاع في المسـتقبل،لصاحب الدين أن يرفع دعوى الإثبات توقيع المـدين حـتى يـ

مباشــرا أمــام و  لقبـــول الدعـــوى، قانونيــةو  هن تكــون قائمــة أو محتملــعمـــوم تشــترط المصــلحة شرطيـــن أال

شخصـي سـواء كـان الضـرر ماديــا أو و  القضـاء المـدني لـذلك فعـل المسـتهلك الـذي أصــابه ضـرر حقيقـي

    .معنويا أن يتأكد من توفره على المصلحة قبل قيد دعواه

  

  حماية المستهلك المصلحة عند الجمعيات :ثانيا

                                                 

  حالة حددها القانون المدني   هأركان هطو يظل عقد الاستهلاك من العقود الرضائية  شر  في مجال حماية المستهلك )1(

  .35ص  2006بيروت –منشورات زين الحقوقية –قانون حماية المستهلك –غسان رباح  راجع؛للعمق أكثر  -

المحكمة  انظر القرار -ليهي الدعاوي التي ترفع بقصد إجراء تحقيق لإثبات حالة معينة ليحتج بها في نزاع مستقبو  )2(

 .43ص  03عدد  1990ق .م 05/04/1990المؤرخ في  52039رقم  العليا

 .هي دعاوي يقصد بها تفادي ضرر يهدد مركزا قانونيا وقد يترتب على اعتداء وقع بالفعل أو لم يقع بعدو  )3(
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الحـق للجمعيـات كـل حسـب الغـرض الـذي أنشـأت مـن  12المادة  في 90/31 القانون أجاز

بالإضـافة إلى نـص المـادة .الهدف الذي أنشـأت مـن أجلـهو  أجله أن تطالب بالحقوق المباشرة لأعضائها

ات ـللجمعيــة ـالمحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة أجــاز صراحــ 04/02في القــانون  65

الجمعيات المهنية التي أنشأت طبقا للمادة أن ترفع دعوى أمام العدالة ضد كل عـون و  كـة المستهلـحماي

كطــــرف مــــدني في الــــدعاوي المقامــــة إمكانيــــة التأســــيس  و  اقتصــــادي قــــام بمخالفــــة أحكــــام هــــذا القــــانون

الـدعوى يتعـين أن  ترفـع ولكـي يمكـن للجمعيـة أن )1(على التعويض عن الضرر الـذي لحقهـم للحصول 

يســـتطيع رئـــيس الجمعيـــة أن يمثلهـــا أمـــام ، تكـــون معتمـــدة رسميـــا أي اكتســـبت صـــفة الشـــخص المعنـــوي

  .)2(لحق بأعضائهاو  يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصاب لصالح الجمعيةو  القضاء المدني

  

  أھ"
� ا��3$&
 :ا��رع ا�+��ث
يجب أن يكون رافع الدعوى يتمتـع بأهليــة  ،نجد أن الدعوى القضائية المدنية كي تكون مقبولة

هـذا و  ،هـذا الشـرط مطلـوب في شـخص الأطـراف سـواء كـان ذلـك المـدعى أو المـدعى عليـهو  التقاضـي،

من قانون الإجراءات المدنية التي أكدت أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعـوى  459ما أشارت إليه المادة 

هـي الأهليـة يقصـد بأهليـة التقاضـي طبقـا لهـذا الـنص و ،ما لم يكن حائزا لأهليـة التقاضـيأمام القضاء 

وهــذه المــادة تحــدد ســن  ،)3(عــترف ــا بالنســبة للحــق الموضــوعيبأهليــة الأداء المهــي تــرتبط و  الإجرائيــة

المــادة ( الشــخص متمتعــا بقــواه العقليــة، لم يحجــر عليــه  ســنة كاملــة 19أي أهليــة التصــرف ب  الرشــد

، مت أهلية التصرف بالمسـتهلك كـأن يكـون قاصـرا أو معتـوه أو مجنـونإن انعد،)من القانون المدني 40

                                                 

 95/06لباب الرابع والخامس والسادس من الأمر المشار إليه أعلاه الذي ألغى الأحكام الواردة في ا 04/02أن القانون رقم  )1(

ممارسة ) 38(أهمها ممارسة تجارة غير نزيهة م عالمتعلق بالمنافسة وطبقا لذلك القانون فقد حرم المشرع عدة تصرفات ووقائ

 ).35(وممارسة تجارة غير شرعية م ) 37(تجارة تدليسية م 

طبعة  –التربوية  للأشغالالديوان الوطني  - أمام المحاكم الجزائية المدنية  شروط ممارسة الدعوى –عبد العزيز سعد ) 2(

 .76ص ؛ 2002

ثار الجدل الفقهي حول حقيقة شرط الأهلية هل هو شرط لرفع الدعوى أو لقبولها هل يتعلق بعنصر الإجراءات أما ثبوت  )3(

) 13(جراءات المدنية والإدارية ليتبنى  في المادة الحق والمطالبة   به، لذلك قام المشرع الجزائري بالتعديل الأخير لقانون الإ

المؤرخ في  24941نظر القرار رقم أ –تأسيس محامي للدفاع في حقوق المدعي  أجازحيث حذف شرط الأهلية كما 

 .341ص ، 1،عدد 1989ق .م 15/03/1983
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هــــذا مـــا يســــمى بالتمثيــــل و  فـــلا يمكنــــه رفــــع الـــدعوى إنمــــا بشــــرط أن يقـــوم ــــا شــــخص يمثلـــه في ذلــــك

واء كـان الـولي أو يقوم عادة ذا التمثيل الشخص الذي ينوب عن ناقص الأهلية قانونـا سـو  ،الإجرائي

  .)1(الوصي أو القيم

  

  

  

  

  

  

 

   طرق ا�+��تو ا�$3ـ�دم :ا�+��ثا����ث 
ســأحاول أن أتطــرق مــن خــلال هــذا المبحــث إلى التقــادم  كمطلــب الأول، أمــا المطلــب الثــاني 

  .فسأخصصه لطرق وأدلة الإثبات

  ا�$�3دم: ا��ط"ب ا�ول
  ا�3وا�د ا�'���: ا��رع ا�ول

تشـكل التزامــات طبيعــة أصــبحت و  إن الحقـوق إذا مــرت عليهـا فــترة زمنيـة دون مطالبــه سـقطت

صــار الالتــزام طبيعيــا يصــير مــن غــير الممكــن إلــزام المــدين  إذالأن الأصــل  ،)2(إلى عنصــر المديونيــة تفتقــر

الحقــوق الــتي ذكرهــا القــانون لــذا فــان بعــض  ،طالبــه بــهالمطــرأ علــى الحــق فتســقط التقــادم حالــة تو  )3(بــه

إن كانـت و  مراعـاة ذلـك المسـتهلكا يتعـين علـى ة فهـذتقـادم بمـدد معينـتبعض القـوانين  الخاصـة و  المدني

 .مــن حيــث التقــادم  إلى القواعــد العامــة في القــانون المــدني تخضــعجميــع الــدعاوي المتعلقــة بالمســؤوليات 

ق  133، 308سـنة وفـق نـص المـادتين  15فمثلا دعوى المسـؤولية  التقصـرية الالتـزام بوجـه عـام ب 

                                                 

المؤرخ  1435996رقم  ياالمحكمة العل القرار ؛انظر –في ذلك  273ص  -المرجع السابق –الغوثي بن ملحة  )1(

 .    66ص  ،1عدد ،1997ق .م 20/05/1997في

 .إن فكرة الالتزام الطبيعي هي حالة يصير فيها الحق الموضوعي دون حماية )2(

 .م .ق) 161( أنظر؛ المادة)  3(
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 الخــاص الــبطلانزائــري في التعــديل  الأخــير للقــانون المــدني هــذا الأجــل الطويــل نجــد أن  المشــرع الج ،م

سنوات بالنسبة للبطلان النسبي مع وجـود آجـال  05و قـسنوات بالنسبة للبطلان المطل 10قصره إلى 

 03الــــدعاوى  في هــــذا العقــــد ب  تتقــــادمالمســــتهلك في عقــــد التــــأمين مــــثلا ف ،قصــــيرة لحــــالات معينــــة

في و  ،)1(يجب على المستهلك رفعها خلال عام من يوم تسليم المبيـع سنوات، أما دعوى العيوب الخفية

أن اليـــوم الأول لا و  بـــاب  التقـــادم يجـــب علـــى المســـتهلك أن يعلـــم أن حســـاب التقـــادم يكـــون بالأيـــام

فمـــثلا في  .بدايــة حســـاب التقــادم حســـب كــل حالـــةو  المـــدة تكتمــل بانقضـــاء آخــر يـــوم منهـــاو  يحســب

 في دعـوى العيـوب الخفيـةو  داء أو الفعل المؤدي إلى الضررـه من يوم الاعتـانة يبدأ سريـالمسؤولية التقصري

كمـــا علـــى   ،ســـوء النيـــة المـــدينو  التـــدليسو  مـــن اليـــوم تســـليم المبيـــع مـــع ورود اســـتثناءات في حالـــة الغـــش

ق م و  318 - 317ينقطع حسب حـالات محـددة في المـواد و  المستهلك أن يعلم أن التقادم يسقط

وى سـواء مـن ـنـه إذا رفعـت دعـمعـنى ذلـك أو  ،القضـائية ةبالمطالبـ حالاتـه فينقطـع التقـادمبين المشرع  قد

 ،لـو كانـت قـد رفعـت الـدعوى أمـام جهـة قضـائية غـير مختصـةو  ك أو المنتج انقطع التقـادم حـتىـالمستهل

نقطع عذار قضائي للمنتج يدعوه  لتنفيذ التزامه، كما يإالمستهلك تنبيه أو  ا وجهإذكما ينقطع كذلك 

تحسـب  المـدة  لاو  مع ملاحظة أنه حالة انقطاع التقادم يبـدأ سـريان تقـادم جديـد، بإقرار المدين بالدين

يترتــب و  ،نشــير كــذلك أن مســألة التقــادم مــن الوقــائع الماديــة يمكــن إثباــا بكــل طــرق الإثبــاتو  الســابقة

ي تطبيقــا للقاعــدة الفــرع يتبــع يســقطه مــع ملاحقاتــه بالضــرورة أو  علــى التقــادم انقضــاء الالتـــزام الناشــئ

لة متروكــة لخصــوم الــدعوى القضــائية إذا لا يجــوز أومســألة وجــود التقــادم مــن عدمــه هــي مســ ،)2(الأصــل

مـن لـه مصـلحة في ذلـك يجـب أن و  ،للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه بمعنى أنه لـيس مـن النظـام العـام

إذا يطلبــه المــدعى عليــه أو  ،ء جميعهــايــدفع بــه قضــاءا كمــا أن التمســك بــه جــائز أمــام جهــات القضــا

  .)3(المدعى أمام أول جهة قضائية

  

                                                 

 .641ص  -دار الكتاب الحديث –حماية المستهلك في القانون المقارن  –محمد بودالي ) 1(

 .ق م) 320( ادةالم أنظر؛ )2(

 Ce Toureau (PH) cadiet (L) ; droit de la responsabilité ق م في ذلك راجع ) 321(المادة  ؛انظر )3(

Dalloz 1999 p 99. 
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ملــــزم بتنفيــــذ الضــــمان فعلــــى المحــــترف الالتــــزام بالضــــمان قــــد يكــــون قــــانوني أو اتفــــاقي مــــا دام  

ـذا العيـب في المـدة المتفـق عليهـا طبقـا للأعـراف  المستهلك إذا ظهر عيب في المنتوج أن يحظر المحـترف

في و  ،أيــام مــن تــاريخ الالتــزام بالضــمان) 07(في حالــة عــدم الاتفــاق يحــدد هــذا الأجــل بســبعة و  المهنيــة

حالة تقصير المحترف ينذره المستهلك بتنفيذ التزامـه برسـالة مسـجلة مـع إشـعار بالاسـتلام أو ينـذره بأيـة 

ـــه يمكنـــه أن يرفـــع دعـــوى الضـــمان لم يســـتجي إذاو  ،ع المعمـــول بـــهوســـيلة أخـــرى تطـــابق التشـــري إلى ب ل

مــــن المرســــوم التنفيــــذي  18ذار طبقــــا للمــــادة ـوم الإنـــــجــــل أقصــــاه ســــنة مــــن يــــة  في أالمحكمــــة المختصــــ

  .)1(بالنسبة للضمان القانوني  90/266

  

خطــار أشــهر علــى الأقــل مــن تــاريخ الإ  06تحــدد مــدة رفــع دعــوى الضــمان الاتفــاقي بنســبة 

ثـر اكتشـافه خـلال المحـترف بالعيـب إبلـغ المسـتهلك أ إذالا يمكن قبـول دعـوى الضـمان و  بوجود العيب 

من القانون المدني كانـت قـد نصـت علـى التـزام البـائع  386تجدر الإشارة  إلى أن المادة و  المدة المعقولة

أعطـت للمشـترى مهلـة و  ،بضمان صلاحية المبيع للعمل دون أن يعني ذلك عن ضمان للعيـوب الخفيـة

بينما أعطاه المشرع مهلة سنة لرفع  ،لرفع دعوى الضمان قابلة للتمديد أو التقصير)  06(لستة أشهر 

هـدا النـوع مـن و  لكـن غـير قابلـة للتقصـيرو  هي مهلة قابلة للتمديـد أو التقصـيرو  دعوى الضمان العادي

هــذه المــدة مــدة  تعتــبر. )2(ونيــةالضــمان يطبــق بصــفة خاصــة علــى بعــض الأجهــزة مثــل الآلات الالكتر 

في الأخـير يجـب ،الانقطـاعو  سـرى عليهـا الأحكـام المشـار إليهـا سـابقا مـن حيـث الوقـفتتقادم مسقط 

يراعـــى أن الحــــق الـــذي يريــــد و  القـــول أن علــــى المســـتهلك قبــــل التوجـــه إلى القضــــاء أن يحتســـب  جيــــدا

ل أن يقطع مدة التقادم كلما سـنحت لـه أن يحاو و  ،التشريع هالم يتقادم في الحالات التي حدد اقتضاؤه

نحن نعلـم أن المستهلك طـرف ضعيــف سـواء في العمليــة الإنتاجيــة أو و  أعوزه الدليل إذاالفرصة خاصة 

                                                 

نتوجات، الخدمات، ارجع للتفصيل؛ المتعلق بضمان الم 90/366دعوى المطالبة تكون من تاريخ الإنذار وفقا للمرسوم  )1(

 . 110ص  -ع السابقالمرج –شهيدة  قادة 

إجبارية الضمان على كل  في مشروع قانون الاستهلاك الجديد الذي يعرض على البرلمان للمصادقة عليه نص) 2(

  .المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة وامن المستهلك أو تضر بمصالحه المادية
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أو محـــترف هــذا في مواجهـــة المنــتج فقـــد يتصــادف أن يتعامـــل المســتهلك مـــع منــتج  ،واجهــة القضـــائيةالم

كما قد ستهلك فرصة رفع الدعوى القضائية،على الم فوتيمما معه في محاولات للتسوية الودية  فيدخل

مــر أجــل التقــادم صــار المســتهلك  دون  إذاهنــا و  ربحــا للوقــتالتســوية الوديــة  يعتمــد المحترفــون إطالــة أمــر

  .)1(حماية قضائية

  

  أو ا��ق ا��را�
 $�3دم ا�/�و�� ا�3&��
� :ا��رع ا�+��ث
فهـذا الحـق إذا  ،المـدنيل الاعتداء طبقا للقـانون على الحق الموضوعي محالتقادم لا ينصب فقط    

تحـترم إجـراءات التبليـغ ينشـأ بمـا يسـمى بالخصـومة و  تمت المطالبة به أمام القضاء بموجب دعوى قضـائية

ن انقطـاع بتهـاون أي إجـراء للسـيطرة دو  يتخـذلم و  القضائية هذه الأخيرة لها تقادم خـاص إذا مـر أجـلا

أن يطلــب  )2(يجــوز للمــدعي عليــه"ق أ م ) 220(رع قــد نــص في م فنجــد المشــ مــن المــدعي فتســقط،

إذا تســبب المــدعي في عــدم الاســتمرار فيهــا أو عــدم  ،وى أو الحكــم الصــادر في الموضــوعـاط الدعـــإسقــ

فـيفهم مـن هـذا الـنص أنـه ...".سـنتين مـدةذلـك طيلـة و  ،تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصـل في الموضـوع

ـــ هـــولـــو كـــان المســـتهلك  ه أو فحـــص ـفيهـــا إجـــراءات معينـــة كتعيـــين خبـــير لفحصـــ أتخـــذو  دعوىرافـــع ال

مـــر علــى هـــذا الإجـــراء و  )3(لم يقـــم المســتهلك في إعـــادة الســـير في الــدعوىو  ،ة أو إجـــراء معاينــةـالبضاعــ

الصــحيح مــدة ســنتين يحــق للمنــتج أو البــائع إن كــان مــدعى عليــه أن يرفــع دعــوى مســتقلة أمــام نفــس 

يبين فيه أن قد يكون بموجب دفع يثيره المدعى عليه و  ،وط الدعوى السابقةسقو  الجهة للمطالبة بتقادم

يتأكـد القاضـي عمومـا مـن فـرض أساسـي و  لمباشرة دعواه مـرة ثانيـة بعـد فـوات الأجـل المدعى لم يسعى

أن يكون طالبها المدعى و  ،أن الخصومة موقوفة عن السير لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح هو

                                                 

 .642ص   -المرجع السابق –بودالي محمد   )1(

ئري ينص على فعل المدعى وقد سكت النص على فعل المدعى عليه وضع لهذا الأخير وحده يلاحظ أن القانون الجزا) 2(

م فهو .ا.ق 386،387الحق بطلب إسقاط الخصومة خلافا لما هو مقرر في القانون المقارن كالتشريع الفرنسي في المواد 

العليا رقم .راجع القرار م –سقوط يرى أن عدم السير يكون للمدعى أو المدعى عليه وكلاهما له الحق في التمسك بال

  .227ص  1عدد  1989ق .م 26/06/1989المؤرخ في  28496

دعوى الإرجاع هي مباشرة دعوى ثانية أمام نفس الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة أو المعاينة وتكون على عاتـق ) 3(

  .المدعـى أو طالبيها أساسا
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لاحظــة أن ســقوط الخصــومة إذا تقــرر بموجــب حكــم لا يــؤدي بالضــرورة إلى ســقوط الحــق مــع م )1(عليــه

ومــن آثــار .كــون الحــق الموضــوعي لــه تقــادم خــاص كمــا أشــرنا ســلفا  ،الموضــوعي محــل الحمايــة القضــائية

لا يمكـن في أي حـال مـن الأحـوال الاسـتناد علـى و  الخصومة هـو إلغـاء جميـع الإجـراءات الـتي تمـت فيهـا

ق إ م، أمـــــا إذا كـــــان ســـــقوط الخصـــــومة علـــــى ) 222(ت الخصـــــومة المحكـــــوم بســـــقوطها م أي إجـــــراءا

ف م ـم المستأنـــــد إلى الحكــــى أن الســـقوط لا يمتـــــيصــــير الحكـــم المســـتأنف ائيــــا بمعنـــ مســـتوى الـــس،

وســـعيا لعـــدم حـــدوث مـــثلا هـــذا الإجـــراء فمـــن المناســـب علـــى المســـتهلك إن كـــان  .)2(ق أ م) 224(

راح جهــده هبــاءا فمــن ثم عليـــه و  إلا ســقطت جميــع الإجـــراءاتو  ،هــذا الأجـــل جيــدامــدعيا أن يراعــي 

ة مـن ـالتقادم كاسـتبدال الخبـير المعـني بموجـب الـدعوى الأولى بموجـب أمـر علـى ذيـل عريضـ بوقفالقيام 

 وقـــفغيرهـــا مـــن صـــور و  ة أو طلـــب تـــذكير مـــن القاضـــي أو اعـــذار المـــدعى عليـــهـطـــرف رئـــيس المحكمـــ

  .)3(التقادم

  

  ا��د�
� ا�+��ت أد��و طرق :ط"ب ا�+��
ا��
يصعب عليه بياـا وكمـا أن و  ىعمتشابكة فيتعذر تصورها على المدو  قد تكون الوقائع غامضة

في الإجـراءات  )4(إن دور القاضـي السـلبيو  قد لا تسـعف في بعـض الأحيـانو  ،طرق  الإثبات  محصورة

بالتــالي فمعرفــة الخصــم الــذي   ،علــى دعــواه تمنعــه مــن مســاعدة خصــم علــى آخــر لإقامــة الــدليلالمدنيــة 

تعريفهــا و  مــن هــذا المنطلــق فتبيــان طــرق الإثبــات و  الإثبــات أهميــة خاصــة للمســتهلك ه عــبءيقــع عليــ

 للمســتهلك ضــمانة حقيقيــة لتقريــر الحمايــة الإجرائيــة  لــه بعــد أن  يكــون قــد عــرف المحكمــة المختصــة

قـد قـرر المشـرع في المـادة و  بموجبـه يقتضـي ذلـك الحـق  نوع الدعوى  التي يرفعها يبقـى لـه الـدليل الـذيو 

إثبـات الـتخلص  المدينعلى  و  على الدائن إثبات الالتزام"شاملة  في الإثبات بأن و  قاعدة عامة 323

                                                 

  .انون أي ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسهنص المشرع أن الخصومة لا تسقط بحكم الق) 1(

  .348ص   - المرجع السابق –غوثي بن ملحة ) 2(

وهي  210قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على حالات أهمها ما ورد في المادة  228وفي هذا نصت المادة ) 3(

 .لقانون عليها صراحةتغير أهلية  احد الخصوم وهي حالات نص ا

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد خرج عن هذا المبدأ فنص صراحة في عدة مواد حيث جاء الفصل السادس  )4(

وأهمها أن يأمر بحضور الخصوم  31إلى  27من الباب الأول المتعلق بالدعوى وحدد سلطات القاضي في المواد من 

 .  ن صلاحيتهوأن التكييف م شخصيا في الجلسة،
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طرق الإثبات التي يجب على المستهلك معرفتهـا لاقتضـاء حقـه أمـام لمن هذا النص سنتعرض  ،)1("منه

  . القضاء  المدني

  

  أد�� ا�+��ت  ذات ا�3وة ا��ط"3� :لا��رع ا�و
ســـتعراض ـــا أمـــام ســـنعرض في هـــذا المطلـــب أنـــواع الـــدليل الكتـــابي الـــذي يحـــق للمســـتهلك الا

حيــث أن الــدليل الكتــابي يشــكل انعكــاس بالدرجــة الأولى للحقــوق القائمــة فعــلا بــين  القضــاء المــدني،

 قــل تعرضــا لتــأثير عامــل الــزمنأ  يبــدوكما أن الــدليل الكتــابي،الأطــراف المتخاصــمة ســاعة إبــرام العقــد

  .)2(لضعف ذاكرة الإنسانو 

  

  :السندات الرسمية :أولا

هــي الأوراق الــتي يقــوم موظــف عــام مخــتص بتحريرهــا وفــق لأحكــام قانونيــة مقــرره، وهــي كثــيرة 

الأحكــــام و  المحضــــرين القضــــائيين محاضــــرو  متنوعــــة  منهــــا  الوثــــائق الرسميــــة المحــــررة مــــن طــــرف المــــوثقين

إن الورقــة الرسميــة إذا كانــت بحــوزة المســتهلك فــ لــذا ،يحررهــا موظفــون مختصــون و حيــث يثبتهــا ،ائيةالقضــ

إا تعتبر حجة ما لم يطعـن و  الأوراق حجة على الناس كافةتلك و  ق المتنازع عليهفيجوز إثبات ا الحـ

ة في شــكل بيــوع تجاريــة الأوراق الرسميــة عبــارة عــن عقــود توثيقيــه غالبــا مــا تكــون هــذو  ،)3(فيهــا بــالتزوير

   :تحتوي تلك العقود على بيانات  أهمهاو  ةـيبرمها المستهلك مع التجار أو الباع

في المقابـــــل يحـــــق و تنفيـــــذه،و  تـــــاريخ إبـــــرام العقـــــدو  طـــــرفي العقـــــد، محـــــل التعاقـــــد، ســـــبب التعاقـــــد

بقـــة للمســـتهلك إذا اســـتوفى العقـــد تلـــك البيانـــات أن يحـــتج بنســـخة أصـــلية مـــن العقـــد أو بنســـخة مطا

 غلــب المعــاملات التجاريــة بــين المســتهلكأ تإن كانــو  بــين التــاجرو  بينــه للأصــل في كــل منازعــة تنشــب

                                                 

في فرنسا دعت جمعيات حماية المستهلك المشرع لقلب عبء الإثبات عن طريق افتراض وجود قرينة قانونية تؤدي ) 1(

 لتفاصيل أكثر راجع؛  –لتلقيه على عاتق المدعى عليه ) المستهلك ( إلى نقل عبء الإثبات من على عاتق المدعى 

 .639ص   -المرجع السابق –بودالي محمد 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  –الجزائري والفقه الإسلامي أدلة الإثبات في القانون المدني  –بكوش يحي  )2(

 .115-114ص  1981

 06/02المعدل و المتمم بالقانون  المتعلق بالموثق 88/27المعدل بالقانون  70/91مر الأ من  )14( أنظر؛ المادة )3(

 .01/03/2006الصادر بتاريخ 
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قيمـة العقـار تكــون في شـكل بيــوع ض الســلع تفـوق قيمتهــا التـاجر تفتقـر لهــذه الرسميـة كــون نجـد أن بعـو 

ن ـلقـد  بيـو  ةـحجـة لهـا ـيـننوه في هـذا المقـام أن الورقـة الرسمو  ،ذا عرفا جرى عليه الواقع الجزائريهو  ةعرفي

)  محفـــوظ( موجـــودا ا كـــان الأصـــل بـــين حجيـــة الصـــورة إذ)  326 - 325(واد  ـك في المــــالمشـــرع  ذلـــ

للصــورة  إن كــان الأصــل غــير هنــاك حجيــة و  ،يمكــن الرجــوع إليــه عنــد الحاجــة لمطابقــة الصــورة بالأصــل

   .)1(نشكل منازعة مستقلة بحد ذااو  موجود

  :رفيةالسندات الع :ثانيا

ن النـاس كثـيرا مـع هـذا  فـإو  ،إن المحررات العرفية لا تتضمن أي ضمانات بخـلاف الورقـة الرسميـة

مــا يلجئــون إلى هــذه الوســيلة في  للإثبــات للمحافظــة علــى حقــوقهم نظــرا لمــا تتميــز بــه مــن ســـرعة في 

ذه الأوراق إن المســـتهلك كـــأي مـــواطن يتعامـــل ـــو  ،)2(نقصـــا في التكـــاليفو  ســـهولة الإعـــدادو  التحريـــر

لعلهــا الغالبــة في التعامــل حيــث تكــون هــذه الأوراق في شــكل عقــود محــررة بخــط اليــد أو مهيــأة و  .يوميــا

، قا يكتفــي المتعاقــدين يملــئ فراغهــالام الآلي أو في شــكل اســتمارة معــدة مســبـة أو الإعـــعلــى الآلــة الراقنــ

عــة يســتطيع المســتهلك تقــديم هــذه في بعــض الأحيــان في حالــة المناز قــد تكــون مؤرخــة و  تنتهــي بــالتوقيع

لقـــد أعطـــى التشـــريع و  ،المحـــررات إلى القضـــاء خاصـــة إذا كانـــت الورقـــة تتضـــمن التزامـــا متبـــادلو  الأوراق

 يجعــلبمبــدأ التوقيــع ا فجــزاء الإخــلال لهــذو  ،الجزائــري حجــة لهــذه الأوراق مــتى كانــت موقعــة مــن الخصــوم

قـد رأى القضـاء الجزائـري و  ،يفيد اسـتبعاد  تلـك المحـرراتالشكلية  مما و  )3(الورقة العرفية تفقدها الحجية

ث يمكـن إثبـات بحيـ .علـى وجـود التصـرف أن الورقة العرفية لا تفقد قيمتها كلية فتعتبر هذه الورقة قرينة

لخصــوم لتأكيــد صــحة او  القضــاةمــا يلجــأ  غالبــاو  بــالقرائن القضــائية،أو  الشــهودهــذا التصــرف بشــهادة 

قد رتب و  ،ق ا م  76م ا الشأن ريقة مظاهات الخطوط  بندب خبراء  في هذالتوقيع أو من عدمه بط

                                                 

وهنا نفرق بين حالتين الأولى إذا كانت الصورة الرسمية منقولة مباشرة عن الأصل الضائع تعتبر صورة رسمية أصلية ) 1(

لها حجية الأصل المفقود والثانية إذا نقلت الصورة الرسمية من صورة رسمية أخرى وكانت للصورة المفقودة حجية الورقة 

عبد الرزاق السنهوري / د –يطلب مقابلة الصورة المنقولة كل صوره المنقولة منها الأصلية وهنا يجوز لكل من الطرفين أن 

 .167-166المرجع السابق ص  –

 .126المرجع السابق ص  –بكوش يحي   )2(

(3) Cass-civ 1er 20/03/1987,Bull.cass. I n° 14. 
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ق للمستهلك ـوعموما  يح ،)1(راف أو الغيرـواء للأطـة سـي هذه الحجيـوم في المنازعة فـق الخصـالمشرع ح

  .)2(الاحتجاج ا أمام القضاء المدنيالورقة العرفية بياناا إذا استوفت 

  ونيالإثبات الالكتر  :ثالثا

عقـود مألوفـة كـالبيع المـدني أو التجـاري و  قد لا يجد المستهلك نفسه أمـام معـاملات كلاسـيكية

الاتصـالات الحديثـة أوجـد أنمـاط جديـدة و  فعصر المعلوماتية الذي نعيشه الآن من اسـتخدام الكومبيـوتر

هـذه المسـألة تثـير عـدة  ،إبرام العقود أو اصطلح عليه بما يسمى بـالعقود الالكترونيـةو  للتعبير عن الإرادة

محاور أهمها الإثبات كون هذا الأخير تحول من كتابات خطية على الصورة التقليدية التي رأيناهـا سـابقا 

فنجــد أن المشــرع الجزائــري واكــب هــذا  ،إلى الاعتمــاد علــى الكتابــات الــتي تكــون علــى دعامــات ورقيــة

  .05/10م رق بالقانون التطور بالتعديل الحاصل على القانون المدني

  مفهوم الكتابة في الشكل الالكتروني -1

ــــة مــــن " :ق م بقولــــه) مكــــرر 323(عــــرف المشــــرع هــــذه المســــألة في م  ــــات بالكتاب ــــتج الإثب ين

مهمـا كانـت الوسـيلة الــتي  أيــة علامـات أو رمـوز ذات معـنى مفهــوم،و  أرقـامو  أوصـافو  تسلسـل حـروف

ع أتــى بكتابــات جديــدة يصــح أن يكــون حســب هــذا الــنص فالمشــر و  ،)3("كــل طــرق إرســالهاو  هاـتتضمنــ

التصرفات القانونية بوجه خاص في أي دعامة كانت عليها و  الإثبات ا في المنازعات المدنية بوجه عام

 ،ســـواء كانـــت علـــى الـــورق أو علـــى القـــرص المضـــغوط أو علـــى القـــرص المـــرن تصـــلح للإثبـــات ،الكتابـــة

يعتــد  و  ،عنهــا التطــورات التكنولوجيــة في المســتقبليتســع المفهــوم إلى كــل الــدعائم الــتي يمكــن أن تفــرز و 

قولــة علــى كــذلك في مفهــوم الكتابــة بــأي وســيلة مــن وســائل نقلهــا ســواء علــى طريــق النقــل باليــد أو من

كمـا اشـترط المشـرع في قبـول هـذا النـوع مـن الكتابـة في الإثبـات أن تكـون  شبكات الاتصال المختلفـة،

                                                 

 328المادة (خ الذي تحمله الورقة العرفية ريتدخل المشرع ليمنع التحايل على الغير فوضع قرائن تدل على صحة التا )1(

الحالات كأن يثبت مضمون العقد العرفي في عقد آخر رسمي أو من يوم التأشير عليه من طرف ضابط مختص أو ) م .ق

 .من يوم وفاة أحد الذين لهم خط أو إمضاء على العقد أو من يوم التسجيل

 .غير منشور 81688ملف رقم  25/03/1992: العليا مؤرخ في قرار بالنقض المحكمة  )2(

كانت الدعامة التي  أياإذا كانت الوسيلة التي تتضمنها والصحيح هو " استعمل المشرع في تعريف الكتابة عبارة ) 3(

العقد الالكتروني على  –برني نذير  –  ..Quels, que soient leur supportتتضمنها حسب الترجمة الفرنسية للنص 

  .47ص  2006سنة  - 14المدرسة العليا للقضاء دفعة –مذكرة التخرج  –الجزائري  ضوء القانون المدني
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 هل للخصــومو هـذا يسـ،مقـروءةو  لرمـوز الدالـة عليهـا مدروكـةمفهومـة أي أن الأحـرف أو الإشـكال أو ا

  .)1(للقاضي سهولة فهم محتواها في النزاعو  تقديمها

  حجة الكتابة الالكترونية -2

القــــوة الثبوتيــــة لهــــا في النزعــــات و  إن أهــــم عنصــــر في هــــذا النــــوع مــــن الكتابــــة هــــو معرفــــة دلالــــة

بالكتابـــة في الشـــكل الالكـــتروني كالإثبـــات  يعتـــبر الإثبـــات" ،م.ق) 1مكـــرر 323(القضـــائية فنجـــد م 

 أن تكــون معــدةو  ،بشــرط إمكانيــة التأكــد مــن هويــة الشــخص الــذي أصــدرها )2("ابة علــى الــورقـبالكتــ

الأول ، أي أن الـنص يقيـد المـدعى أو رافـع الـدعوى التأكـد مـن شـرطي."محفوظة في ظروف سلامتها و 

هنـا يطـرح السـؤال مـا هـو نـوع الكتابـة و  ،علـى الورقـة يجب أن تكون الكتابة الالكترونية معادلة للكتابـة

العقـود و  هـل يمكـن إثبـات التصـرفات –التي يمكن أن تعادل في حجيتها الكتابة في الشـكل الالكـتروني 

، )3(؟الــتي يتطلــب القــانون في إثباــا الكتابــة الرسميــة أن تثبــت بالكتابــة الــتي هــي في الشــكل الالكــتروني

الأول اعتبرهـــا مماثلـــة للكتابـــة الرسميـــة لورودهـــا ضـــمن أحكـــام الفصـــل المتعلـــق  انقســـم الفقـــه علـــى رأيـــين 

مواكبـة و  العبـئ بتحقيـقبالكتابة الرسميـة أمـا الـرأي الآخـر اعتبرهـا تماثـل الكتابـة العرفيـة لان الأصـل فيهـا 

 لشــكلإذا كــان الغالبيــة  مـن الفقــه صــار مـع الــرأي الأخــير علـى قابليــة إثبــات التصـرفات ــذا او  التطـور

كــون لا يمكــن أن تكــون لهــا مكانــة الكتابــة الرسميــة  كــون هــذه الأخــيرة تتميــز ،  يعادلــه الكتابــة العرفيــةو 

عليــه فلــو و  الحضــور المــادي لأطــراف العقــد أمامــه لصــحته،و  بشــيئين منفــردين حضــور الضــابط العمــومي

بـالأوراق العرفيـة  ثبـاتبالإتعامل المستهلك ذا الشكل من الكتابة  فتكون له نفـس الأحكـام المتعلقـة 

                                                 

 ).قواعد هاسبورغ (  1978نفس الأحكام جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع لسنة  )1(

لكتابة في الشكل بين ا  L’équivalent Functionalلقد أسس المشرع من خلال هذا النص مبدأ التعادل الوظيفي ) 2(

الالكتروني والكتابة على الدعامة الورقية وهو نفس المبدأ الذي كرسه القانون النموذجي للتجارة الالكترونية في المادة 

  .بين القانون المدني الفرنسي 1- 1316السادسة والمادة 

هذه المادة إلى أن نطاقها يتسع ليشمل لقد انقسم الفقه حول هذه المسألة إلى فريقين، ذهب جانب منه في تفسير أحكام  )3(

ق م  في المقابل المادة  1- 1316الكتابة التي تكون في الشكل الرسمي، نظرا لعمومية تعريف الكتابة الواردة بنص المادة 

مكرر ق م ج وموقعها ضمن قواعد الإثبات في مقدمة الفصل الخامس بالإثبات بالكتابة من جهة أخرى أي بمقارنة  323

أما جانب آخر أكد أن هذا التدخل التشريعي يجب أن .ة يمكن معادلة الكتابة الرسمية بالكتابة الالكترونية في الإثباتبسيط

لا يكمن لها أن تكون إلا عرفية،  ييحصر مجال إكماله في العقود العرفية، أي أن الكتابة التي تكون في الشكل الالكترون

اية كبيرة عندما اشترط لصحتها حضور الضابط العمومي وتوقيعه،لا يمكن لهذا كون الكتابة الرسمية أعطاها المشرع حم

  .    الأخير أن يحضر في الكتابة الالكترونية
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لصـحة الإثبـات ـذا الطريـق يجـب و  اءالتي رأيناها سابقا سواء من حيـث الحجيـة أو المنازعـة أمـام القضـ

ثـاني شـرط و  أن يتأكد القاضي من شرطين مهمين أولهما إمكانيـة التأكـد مـن الشـخص الـذي أصـدرها

للشـــرط الأول فقـــد حـــاول   صـــحتها بالنســـبةو  محفوظـــة في ظـــروف تضـــمن ســـلامتها" أن تكـــون معـــدة 

المختصــين إيجــاد بعــض الحلــول التقنيــة باســتعمال وســائل تعريــف الشخصــية عــبر كلمــة الســر أو الأرقــام 

وســـائل التعريـــف و  ،المفتـــاح الخـــاصو  كـــذا وســـائل التشـــفير أو مـــا يعـــرف بوســـيلة المفتـــاح العـــامو  ،الســـرية

ــــالبيولوجيـــة للمســـتخدم كبصمـــ ــــع المنقولــــات الأصاب و تناظريـــا أو سمـــات الصـــوت أو حـــدقات ا أـة رقمي

 اســتدعى اللجــوء علــى فكــرة الشــخص الوســيط بالعلاقــة العقديــة تهلصــعوبو  هنــا الشــرطو  غيرهــاو  العــين

هو عبارة في شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن بان الطلب أو الجواب و 

  .)1(لجوابتحدد تاريخ صدور الطلب أو او  صدر من الموقع المعني قد

أمــا الشــرط الثــاني هــي مســالة حفــظ هــذه الكتابــة مــن أجــل الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد الــذين 

يسمى الوسيط أيضـا كـان تحفـظ و  ،يمكن حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل الكترونيو  يتعاملون ا،

بكة أو علــى موقــع في شــ disque dur ةـســطوانته الصلبــفي ذاكــرة الحاســوب الآلـــي نفســـه في أ

أو قــرص فيــديو رقمــي   Disquetteأو قــرص مـرن   CD-Romالانترنـت أو في قــرص مــدمج 

DVD. ذلــك أن هــذه و  والمهــم هــو إمكانيــة الاطــلاع علــى الوثيقــة الالكترونيــة طيلــة مــدة صــلاحيتها

  Support Durableالوثيقـة تمامــا كالوثيقــة المكتوبــة بمعــنى أن يكــون للحامــل صــفة الاســتمرار 

المتعلــق بحمايــة المســتهلك اســتثنى في العقــود المبرمــة عــن  07-97التوجيــه الأوروبي رقــم  لــذلك نجــد أن

بعد موقع الانترنت من الدعامات القابلة للاستمرار كوا دعامة تفتقـر علـى هـذه الخاصـية فيمـا عـدى 

جـاءت بـه هـو التعريـف الـذي و  تلك التي تستجيب للمعايير المبينة بشان تعريف الدعامة التي لها قابليـة

       .)2(من هذا التوجيه) 02(المادة 

                                                 

سبب وضع هذين الشرطين يرجع إلى طبيعة المحيط الذي تتم فيه المعاملات الالكترونية كونه محيط افتراضي وليس ) 1(

التطور العلمي  –ياري ـكمال الع –ط ـعوائق ناتجة عن طبيعة المحي مما يفرض  Virtuel de matérialiséمحسوس 

 -2006 وقانون الإثبات ورقة عمل مقدمة في الندوة العالمية حول الإثبات بالعمل وسائل المعلوماتية، التكنولوجية الجديد

  . لبنان

المعلومات التي توجه إليه شخصيا على كل أداة تسمح للمستهلك بتخزين "  97/07من التوجيه رقم ) 2( أنظر؛ المادة) 2(

التي من اجلها تم توجيه هذه  ضنحو يمكن معه الرجوع غليها بسهولة مستقبلا خلال فترة زمنية تتلاءم مع الأغرا

  ".المعلومات، وتسمح بإعادة نسخ هذه المعلومات نسخة مطابقة لتلك التي تم تخزينها 
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العرفيـة في كـون و  الـتي تتميـز عـن المحـررات  الرسميـةو  تعرض المشـرع الجزائـري بـبعض أدلـة الإثبـات

 ،عــض المعلومــات المتفرقـة حــول النــزاعأـا  تشــمل في الغالــب إلا علـى بو  للإثبــات مســبقاالأولى لم تعـد 

    :لها على الترتيب الآتي)  332إلى  329( لقد تعرض القانون المدني في المواد و 

يبــــدو لأول وهلــــة أن الرســــالة نجــــدها قليلــــة جــــدا في المعاملــــة بــــين  :البرقيــــاتو  الرســــائل :ولاأ

خاصة إذا تضمنت موضوع إن وجدت فيحق للمستهلك  الدفع ا أمام القاضي و  التاجرو  المستهلك

لقــد أعطــى المشــرع نفــس الحجيــة للرســالة كــالتي رتبهــا علــى الورقــة و  الالتــزام محــل المخاصــمة  القضــائية،

  . )1(هنا نذكر بمسالة التوقيع  بصحة الورقة العرفيةو  العرفية

  )2(تكــون لهــا قــوة الإثبــات بــان أصــلها المــودع في مكتــب البريــد مــن طــرف مرســلها :أمــا البرقيــة

  .ويعتبر تاريخ البرقية حجة شاا شأن الورقة العرفية

من و  بين البائعو  إن المستهلك طرف عادي في العلاقة التي تربط بينه  :الدفاتر التجارية :ثانيا

هـذا المنطلــق فــان الــدفاتر التجاريــة تكــون تحــت تصــرف الطــرف الثــاني فــإذا وقعــت منازعــة جــاز تقــديمها 

فقــد يستشــهد المســتهلك ــذه الــدفاتر في المنازعــة إلا أن   )3(بــالنزاعاســتخلاص مــا يتعلــق منهــا  بغــرض

قســمة و  الإفــلاسو  هــي المــيراثو  المشــرع حــدد الحــالات الــتي يجــوز تســليم الــدفاتر التجاريــة  إلى الخصــم

الأصــل في الــدفاتر التجاريــة  و  كمــا أجــاز القــانون للقاضــي أمــر التــاجر المــدعى عليــه تقــديمها  .)4(الشــركة

                                                 

وحسب تقدير القاضي  معينةتبر الرسالة دليلا كاملا وذلك من خلال ظروف الأمر نفسه في القانون الفرنسي الذي اع )1(

لذلك، وقد تكون فقط مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد دليل على سبيل الاستئناس بعد أن كان القانون المدني الفرنسي سنة 

أصول المحاكمات  –أنطاكي رزق االله / راجع التفاصيل أكثر د –لا يتعرض لقوة الرسالة كدليل من أدلة الإثبات  1804

 .وما يليها 504ص  1962في المواد المدنية والتجارية دمشق 

السنهوري أن البرقية أصل وصورة، فالأصل يكتبه المرسل عادة بخطه ويوقعه ويحتفظ به في مكتب البريد  العميد يرى )2(

 .سلها إلى المرسل إليهأما الصورة فيكتبها عامل البريد الذي يتلقى البرقية في مكان موصلوها وير 

إن القاضي في هذه الحالة له سلطة تقديرية في الأخذ بالدفاتر التجارية ولو  –ق التجاري  17،16،15المواد  ؛راجع )3(

غير  – 25/03/2000عليا .قرار م -كانت غير منتظمة مع وجوب توجيه يمين متممة لإحدى الخصمين عن الأخذ بها

 .منشور

الحالة له سلطة تقديرية في الأخذ بالدفاتر التجارية ولو كانت  غير منتظمة ثم وجوب توجيه يمين  إن القاضي في هذه) 4(

 .غير منشور ملف رقم – 25/03/2000قرار م العليا  - متممة لأحد الخصمين عن الأخذ بها
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روف أــا حجــة علــى التــاجر  علــى أســاس أن البيانــات الــواردة فيهــا هــي بمثابــة إقــرار غــير كمــا هــو معــ

قضائي خاصة إذا كان الدفتر مكتوبا بخط  يد التاجر فيستطيع القاضي  أن يسـتخلص مـا يفيـده لحـل 

سـك بمـا إن جميع  البيانات الواردة في الدفتر  غير قابلة للتجزئـة فعلـى المسـتهلك مـثلا الـذي يتمو  النزاع

يــرفض و  لا يجـوز لـه أخــد الجـزء  الـذي يوافــق ادعاءاتـهو  ورد في هـذه الـدفاتر أن يأخــذ ـا كوحـدة قائمــة

  . )1(ق م 330الجزء الذي لا يوافقه م 

 كثيرا ما يقوم الناس بتدوين الوقائع الخاصة بشـؤوم اليوميـة: الأوراق المنزليةو  الدفاتر :اثالث

 تفرقة كالمستهلك الذي يدون في مذكرته بيع أبرمه مع تـاجر أو ديـن عليـهالمالية على دفاتر أو أوراق مو 

إن المبـدأ العـام هـو أن دفـاتر الأوراق  المنزليـة لا .هنا يطرح التساؤل ما قيمة هذا الدليل أمام القضاء ؟و 

أن ينشـــئ دلــــيلا "هــــذا تطابقـــا للمبـــدأ القائـــل لـــيس مــــن حـــق أي كـــان و  تكـــون حجـــة علـــى صـــاحبها

لا تكـون " :ق م علـى مـا يلـي 331لكن القانون أورد استثناء عن القاعدة فنصت  المادة و  )2("لنفسه

  :الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتينو  الدفاتر

  .إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى الدين -

وم مقام السند لمن أثبـت حقـا الأوراق أن تقو  إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر -

  .و لعلى كلا الحالتين يحق للمستهلك الدفع ما أمام القضاء.لمصلحته

وهـي الحالـة الأخـيرة مـن أمثلتهـا  أن يقـوم المـدين بتسـديد  :ببـراءة ذمـة المـدينير التأش :رابعا

ثـيرا إذا كـان يحـدث كو  تسـجيله علـى سـند الـدينو  بالتأشـير في ذلـك الـذي في ذمتـه فيقـوم الـدائنالدين 

يثبـــت ذلـــك و  الــدين يســـدد علــى شـــكل أقســـاط فــإذا وفي المـــدين آخــر قســـط بـــرأت ذمتــه اتجـــاه الــدائن

  .بتأشير الذي يصنعه الدائن على السند

  

  :ا���دودةطرق ا�+��ت ذات ا�3وة  :ا��رع ا�+��ث

                                                 

 14لمقرر قانونا حسب المادة إن هذه الدفاتر لا يمكن أن يحتج بها أمام القضاء إلا إذا كانت منتظمة ومطابقة للشرط ا )1(

 .85ص  2عدد  1992مجلة قضائية  – 08/05/1983قرار م عليا المؤرخ في –من القانون التجاري 

ص  ،1ج  ،1991القاهرة  –دار الكتاب الحديث  –أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية  – سليمان مرقس  )2(

290. 
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يمنــع  اليمــين المتممــة وســائل إثبــات محــدودةو  القــرائن القضــائية وتعتــبر كــل مــن شــهادة الشــهود 

  :واسطتهم في بعض لأحوال  كما سنرىالإثبات ب

إن الشاهد يشهد على وقائع وصلت إلى معرفته الشخصية فقد تكـون   : شهادة الشهود :أولا

هــي الــتي و  هنــاك الشــهادة المباشــرة و  )1(هــي الغالــبو  قــد تكــون شــفاهيةو  بموجــب محــرر مكتــوب ةكتابيــ

هـي الـتي ينقلهـا الشـاهد عمـا و  لشـهادة  الغـير مباشـرةهنـاك او  بصر الشاهدو  تعبر عما  وقع تحت سمع 

 نـوعهي يطلق عليها الشهادة السماعية هذه لأنواع من الشهادات تختلف حسب كل و  سمعه من الغير

يعتمـد في ذلـك علـى و  قناعتـهو  الأصل فيها أن حجيتهـا ليسـت مسـتقرة تخضـع لتقـدير سـلطة القاضـيو 

ومـا يهمنـا في  .)2(ود فيهـاـع المشهــلهم علـى العلـم بالوقائـطريقـة حصـو و  قيمة الشـهود وأعمـارهم سمعـتهم

الـنص موجـود  القانون المدني في فحسب ند المستهلك للاستفادة لإثبات حقوقهتكيف يسو  هذا الدليل

فـان الأحكـام الـواردة  بالتـاليو  لم يتضمن أي إجازة أو منـع لطـرق الإثبـات قانون الاستهلاك و حسب

لقـــد قيـــد المشـــروع . ز للمســـتهلك الاســـتدلال مـــا في كـــل نـــزاع يعـــرض عليـــهفي القـــوانين الســـابقين يجـــو 

تفـوق  القـانوني لاالتصـرف  النــزاع أوة ـهـي إذا كانـت قيمـو  ةـحـالات معينـ شهــادة الشـهود فياستعمال 

  .)3(ج.د 100000

   .إذا وجد مانع أدبي يمنع من الحصول على دليل كتابي -

  .جنبي عن إرادتهإذا فقد الدائن السند الكتابي لسبب أ -

 .لا يجوز الإثبات بالشهادة فيها يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي -

تســتخدم الشــهادة و  مقيــدة في الإثبــاتو  في جميــع هــذه الحــالات يظهــر أن لشــهادة الشــهود قــوة محــدودة

في المســــائل و  في حالـــة وجـــد ثبـــوت بالكتابـــةو  في إثبـــات الوقـــائع الماديـــةو  عـــادة في غـــير هـــذه الحـــالات

  . التجارية
                                                 

يدلي الشاهد شهادته دون الاستعانة بأي مذكرة ومع ذلك فيجوز " لى أنهج ع.م.إ.ق 71نص المشرع الجزائري م  )1(

 ".للمحكمة أن تأذن للشاهد أن يبرز مذكراته إذا رأى ضرورة لذلك

فلقد نص المشرع الجزائري على فئة من الشهود اوجب تصديقه والأخذ  193 المرجع السابق ص  –بكوش يحي  )2(

) 400(نها في مواد المخالفات م حينما يخص المحاضر المخالفات التي يحررو  بشهادتهـم وهم مأموري الضبط القضائي

 .ج.ا.ق

ارتفع  05/10ون ج وبعد التعديل الحاصل على ق م بموجب القان.د 1000ق م تحدد النصاب ب 333كانت المادة  )3(

 .ج وهذا توافقا مع التطور الاقتصادي الحاصل في المعاملات.د 100.000النصاب إلى 
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لا تعتــبر القــرائن كــدليل بمعــنى الكلمــة كوــا تــأتي لإســعاف الخصــم  :القــرائن القضــائية :ثانيــا

تعتـبر مـن طـرق الإثبـات الغـير و  بتخفيـف عبـئ  الإثبـات عنـه أو إعفـاءه  منـه صالحهالذي وضعت  في 

ا عنــــد وقــــائع معروضــــة عليــــه يحكــــم بثبوــــو  القضــــائية هــــي الــــتي يستخلصــــها القاضــــي القــــرائنو  مباشــــرة

بـــين الوقـــائع و  يتـــأرجح موقـــف  القاضـــي بـــين الواقعـــة  المـــدعى عليهـــاو  هاـازع عليــــات الوقـــائع المتنــــللإثبـــ

مــن العــرف أو مــن  وثــائق و  يمكــن للقاضــي  أن يســتخلص هــذه القــرائن مــن تصــرفات الخصــومو  المعروفـة

    :هيو  الدليل في أربع حالات إلى هدا  دقد قيد المشرع بالاستناو  )1(معروضة في النزاع

  حالة وجود بداية ثبوت الكتابة  �

 .حالة  استحالة تقديم الدليل الكتابي �

 المواد التجارية  �

 .في حالة تدليس أو الغش في الدليل الكتابي �

وعموما  رغم سـلطة القاضـي في إبـراز هـده القـرائن إلا أن قضـاء  المحكمـة العليـا تـواتر علـى أن  

إلا تعــرض حكمــه مــن و  أن تكــون منتجــة في الــدعوىو  أســباب حكمــة هــذه القــرائنيبــين القاضــي  في 

  .)2(هذا المنطق فان المستهلك ليس له أي  دور لاستخلاص  هدا الدليل كونه متروك لسلطة القاضي

  

  :طرق ا��'�
� �ن ا�+��تا�:ا��رع ا�را� 
  .  اليمين الحاسمةو  الإقرارو  وهي القرائن القانونية

إن القرينــة القانونيــة وســـيلة  للإثبــات بواقعــة غـــير معلومــة لم يقـــم أي  :ن القانونيـــةالقــرائ: ولاأ

بالتــالي فهــي قاعــدة  يعفــى ــا المشــرع المــدعى في و  دليــل علــى ثبوــا  بالاســتناد  إلى أمــور أخــرى ثابتــة

م ق  581مـن أمثلتهـا مـا نـص عليـه المشـرع في م و  )3(ثبـات دعـواه كـلا أو بعضـا منهـاظروف معينة لإ

                                                 

 .قانون المدني الفرنسي) 1349(انظر م  )1(

إن المشرع قد أجاز للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز إثباته بالشهادة وبذلك يتضح  )2(

ضائية لا وجود تساوي بين القرائن القضائية والشهادة وتضييق المجال في الإثبات بها، والسبب في ذلك إن الإثبات بالقرائن الق

وما  286ص   -1979-دار الثقافة للنشر والتوزيع –شرح قانون الإثبات المدني  –عباس العبودي راجع؛  –يخلو من الخطر 

 .يليها

 ".من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات تعفيالقرينة القانونية ” م .ق 337نص المشرع في المادة  )3(




                                                        :ا���ل ا�ول� �
 ا���دةا����
ـ� ا��را�

 ا��د�
ـ�

 

 
43 

 

أن " 499وما نـص كـذلك عليـه المشـرع في م  "الوكالة مجانية ما لم يتفق على ذلك صراحة أو ضمنيا"

   .)1("قرينة الوفاء بإقساط لدى الإيجار السابق دليل على الوفاء على الأقساط اللاحقة

الإقـرار هـو اعـتراف الخصـم :  ق م بقولـه  341نـص المشـرع  في م   :الإقـرار القضـائي :ثانيا

 ذلـــك أثنـــاء  الســـير في الـــدعوى  المتعلقـــة بالـــدعوىو  م القضـــاء بواقعـــة  قانونيـــة  مـــدعى  ـــا عليـــه أمـــا

 الإقـرار قـد يكـون مكتوبـا أو شـفويا و  بذلك فالإقرار هو قيام الخصم  بالكشف عن الحق المتنـازع عليـهو 

 خـارج القضـاء قد يكـون  غـير قضـائي فيحصـلو  قد يكون قضائيا  يقع أثناء  قيام السير في الخصومةو 

فلا يمكن  تجزئته فيأخذ كله  أو يـترك  كلـه فقـد  يقـر  )2(في كلا الأحوال  فالإقرار حجة على صاحبهو 

ا  لا يجــوز للخصــم  الآخــر  تجزئــة الإقــرار  لكــن  يقــر بــه بــأن الأجــل لم يحــل فهنــالشــخص بــدين  عليــه 

  .الأجل كذلكو  كون الدين  حل

لغيــاب أي نــص خــاص في قــوانين الاســتهلاك  و  ليلوعمومــا فــان موقــع المســتهلك مــن هــذا الــد

يجعــل المســتهلك  الاعتمــاد علــى الأحكــام  الــواردة  في القــانون المــدني  فقــد يســعفه الحــظ  في منازعــة 

معروضة أمام  القاضي  أن  يأتي خصمه  التاجر أو  البائع فيقر بوجود الحق المتنازع عليـه أو الاعتـداء 

  .الحاصل عليه

لا يجـوز لكـل مـن "ق م علـى انـه  343خص المشـرع الجزائـري في م   :الحاسمةاليمين  :اثالث

الخصمين  أن يوجه اليمين  الحاسمة  إلى الخصم الآخر  على انـه يجـوز للقاضـي منـع توجيـه اليمـين  إذا  

بالتـالي فـاليمين الحاسمـة هـي دليـل قـد يسـعف الخصـم أو يخسـره دعـواه  و  "في ذلـككان الخصم متعسـفا 

 يشترط القانون  في توجيهها  أن يكون الخصـم ذات أهليـةو  المدعى عليهو  للمدعي ذ الأخيركوا الملا

توجه اليمين الحاسمة في جميـع مراحـل و  تكون إرادته  صحيحة غير مشبوهة بغلط أو تدليس أو إكراه و 

اع لــــو صـــدرت في النــــز و  بحيـــث قـــد توجــــه حـــتى  .)3(الـــدعوى مـــا دام لم يصـــدر حكــــم ـــائي في النـــزاع

إلى أن يقبل الخصم حلـف و  بالتالي يمكن توجيهها أمام السو  أحكـام تحضيريـة أو تمهيدية تم تنفيذها

                                                 

س قرينة قانونية بقرينة قانونية أخرى،بل لا بد من مجموعة النصوص الخاصة بكل قرينة على حدي للإشارة انه يمكن قيا )1(

 C Alais-Auloys (J) « L’influence du droit du de la consommation sur le droit civilفي هذا الصدد راجع 

des contrats » RTD com.1998 p 100  

 .130ص ، 1990، 04عدد  ،مجلة القضائية 17/06/1987الصادر بتاريخ  40402عليا رقم قرار المحكمة ال )2(

العليا .قرار م - الخاصية الأساسية لهذه اليمين هي إنهاء النزاع والتنازل عما عداها من أدلة الإثبات فسميت بذلك حاسمة  )3(

 .19ص  1991لسنة  01م قضائية عدد .28/06/1989الصادر بتاريخ  30231رقم 
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تلك اليمين يبقى الشخص الذي وجه اليمين متماسكا  بيمينه أو الرجوع عنها كون القبـول لم يحصـل 

  .م ق  345من الخصم الآخر م 

ينعقــد الاتفــاق بصــفة ائيــة بحيــث لا يمكــن لمــن  أمــا إذا قبــل الخصــم أداء اليمــين الموجهــة إليــه 

أمــا عنــد صــيغة هــذه . وجههــا أن يرجــع عنهــا كمــا لا يمكــن بالمقابــل لمــن قبلهــا أن يتنصــل ــذا القبــول

يجــوز للقاضــي  التــدخل لتعــديل تلــك و  اليمــين  تكــون  علــى الشــكل الــذي  يؤيــده  فيهــا مــن يوجههــا 

فإذا حلف الخصم الـذي وجهـت . اقعة المراد التحليف عنهاالصيغة لجعلها  واضحة أو محدودة على الو 

يمتنــع علــى المحكــوم و  إليــه اليمــين بــان اقســم بإنكــار دعــوى المــدعي فــان المحكمــة تقضــي بــرفض الــدعوى

ذلك مهما كانت أدلة الإثبات التي  يعرضـها و  ،التي نكل فيها عن الحلف صحة الواقعة عليه أن يثبت

هنـا  لا يقبـل  الاسـتئناف إلا إذا كانـت اليمـين  مؤسسـة علـى غـش أو الحكـم الصـادر و  على  المحكمـة

  .تدليس  أو إكراه  أو بإثبات كاذب اليمين

يمكــن للخصــم  اللجــوء  إلى طريــق  و  )1(وهنــا  نجــد أن المشــرع  قيــد ذلــك بصــدور حكــم جزائــي

إقــرار    هــو يعتــبرو  عــن وجــه الحصــول علــى مســتندات  فتكــون في حالــة نكــولو  الطعــن التمــاس النظــر 

يحكم القاضي للذي وجه اليمين بما طلـب أمـا إذا  رد الخصـم اليمـين و  ضمني من الخصم بثبوت الحق 

تحــدث هــذه الحالــة في الوقــائع المشــتركة  فيســتطيع  الخصــم الــذي  وجهــت إليــه و  هـعلــى  مــا وجههــا إليــ

طبقا  .فس اليمين الموجهةيجب أن يقع على نو  اليمين أن يقوم بدوره بتوجيه اليمين إلى الخصم  الآخر 

  .لهده الأحكام  يجوز للمستهلك في غياب النص أن يستدل بما ورد من أحكام في القانون المدني

  

                                                 

ق م فإنه بإمكانه تقديم  346ن الأصل لا يجوز للخصم في قواعد القانون المدني إثبات كاذب اليمين طبقا للمادة إذا كا )1(

فإذا صدر حكم . ق ع المتعلقة بشهادة الزور 235طبقا للمادة  شكوى إلى وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية عن جنحة

أن هذا التعقيد في الإجراءات  -ع دعوى مدنية مستقلة يطالب بالتعويضاتجزائي يدين المتهم بحق للطرف المتضرر أن يرف

يجعل المستهلك مكتوف الأيدي نظرا لتشعب النزاع بين القضائين المدني والجزائي فكان على المشرع تسهيل الإجراءات 

 . وتبسيطها في أحكام تتناول قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجزائية
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  :طرق ا�ط'ن �
 ا���Aم ا��د�
�: ا�را�  ا����ث

  

إن طرق الطعن هي الوسائل التي وضعها القانون في صـالح المتقاضـين تمكـنهم مـن إعـادة النظـر 

هـــي ضـــمانات كافيـــة لمراجعـــة حكـــم القاضـــي ســـواء أمـــام نفـــس الجهـــة و  ،درة علـــيهمفي الأحكـــام الصـــا

 ل القاضـيـالهدف الأساسـي مـن طـرق الطعـن هـي تصـويب عمـو  ،ة أو أمام جهة قضائية أعلىـالقضائي

نظـرا لأن المسـتهلك الـذي يكـون  و  ،)1(ة أو الإلغاءـل أو الإضافـام سواء بالتعديـادة النظر في الأحكـإعو 

تمنحه له المحكمة  أو الس جميـع مـا طلـب فهنـا  لمالدعوى المدنية التي أقامها فخسرها أو كطرف في 

يحق له أن يمارس طرق الطعن المقررة قانونا طبقا لقانون الإجراءات المدنيـة الحـالي لعـدم وجـود أي نـص 

  :عليه فإن طرق الطعن هيو  قوانين الاستهلاك يتعلق ذه المسألةو  في نصوص

  

        طرق ا�ط'ن ا�'�د
� :ا�ولا��ط"ب 

  ).الموضوع(تناقش الوقائع أي و  كلا الطريقتين تجعل الجهة القضائية تنظر في النزاع من جديد

  

  �ــا��'�ر&: ا��رع ا�ول
مـــن قـــانون الإجـــراءات  101إلى  99(هـــي طريـــق طعـــن عـــادي نـــص عليـــه المشـــرع في المـــواد 

النظــر في الــدعوى مــن  إعــادةو  عليــه كــومب الحكــم الــذي صــدر في غيبــة المحــدف علــى ســح) المدنيــة

تقــدم أمــام ذات الجهــة القضــائية الــتي أصــدرت الحكــم ســواء كانــت محكمــة ابتدائيــة أو أمــام و  ،جديــد

  :لها شروط أهمهاو  ،)2(الس

شـرعت المعارضـة في الطعـن في الأحكـام الغيابيـة : أن يكون الحكم المطعون فيه غيـابي -1

 .بالتالي لا يحق معارضة الأحكام الحضوريةو   )3(أو السالتي صدرت سواء عن المحكمة 

                                                 

 .328 ،327ص  2008-دار الهدف الجزائر –الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  –بيل صقر ن )1(

 .منه 578إلى  575انظر المواد  –نجد نفس الأحكام منصوص عليها في قانون المرافعات الفرنسي الجديد ) 2(

من ق  188لا تجوز فيها  المعارضة بصريح نص المادة استثناءا من القاعدة العامة فإن الأوامر الإستعجالية الغيابية  )3(

 . 35ص  1عدد  1989ق .م 05/01/1983المؤرخ في  29920عليا رقم .انظر قرار م. في ذلك  ا م
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إن :  أن ترفع المعارضة أمـام نفـس الجهـة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم أو القـرار -2

فلــو كانـت محكمــة ترفـع أمــام نفــس ، المعارضـة ترفــع أمـام الجهــة القضـائية الــتي أصـدرت الحكــم أو القـرار

 .لس فترفع أمام نفس الغرفة التي أصدرت القرارلو كان القرار صادر عن او  المحكمة

إن ميعـاد قبـول المعارضـة : أيام تسـري مـن تـاريخ التبليـغ 10ل أن ترفع المعارضة خلا -3

أيـام  تسـري مـن  10مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة فهـي مهلـة  98شكلا حسب ما جـاءت بـه المـادة 

فلـــو كـــان ، ن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــةمـــ 26، 24، 23، 22تـــاريخ التبليـــغ الحاصـــل وفقـــا للمـــواد 

ــــه شخصــــيا ــــة الأولى ســــلمت للمــــدعى علي فيكــــون الحكــــم  ،التكليــــف بالحضــــور أو العريضــــة الافتتاحي

  .)1(هذا الحكم غير مقبولة لعدم جوازها قانونا تكون المعارضة المرفوعة في شأنو  حضوريا

  :شروط رفعـها

ي عليهــا الأحكــام المنصــوص عليهــا في المــواد بالتــالي تســر و  ،إن المعارضــة تعتــبر دعــوى ابتدائيــة

تكــــون بموجــــب عريضــــة افتتاحيــــة يقــــوم المــــدعي المعــــارض و  ،مـــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة 13 -12

عليــه و  27إلى  22بتبليغهــا لخصــمه طبقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا في بــاب التكليــف بالحضــور المــواد 

رفع دعواه المتعلقة بالمعارضة طبقـا لهـذه الشـروط  فإن المستهلك إن صدر الحكم غيابيا في حقه جاز له

  .)2(المشار إليها أعلاه

  : ار المعارضةـآث

إن المعارضة بمجرد رفعهـا يترتـب عنهـا نشـر النـزاع مـرة أخـرى علـى نفـس المحكمـة الـتي أصـدرت 

كمــا أن للمعارضــة أثــر موقــف  ،المــذكراتو  بعــد تبــادل العــرائض الحكــم الغيــابي لتفصــل فيــه مــن جديــد

نشــير فقــط أن قــانون  ،)3(جيل المعارضــة فيــه لا يمكــن تنفيــذهيــث أن الحكــم المعــارض فيــه بمجــرد تســبح

 اعتـــبر المعارضـــةحيـــث  ،الإداريـــة الجديـــد عـــدل بعـــض الأحكـــام المتعلقـــة بالمعارضـــةو  ةـراءات المدنيــــالإجـــ
                                                 

 .غير منشور –محكمة العليا غرفة المدنية  22/05/2006 :قرار م) 1(

تتعلق بهذا الجانب وعليه تسري القواعد العامة المقررة اشرنا سابقا أن قوانين الاستهلاك لم تتضمن أي قاعدة إجرائية ) 2(

 24/06/1985المؤرخ في  5250عليا رقم ار المحكمة القر أنظر؛  –في قانون الإجراءات المدنية على المستهلك كمعارض 

 . 159 ص 2عدد  1990ق .م

معجل بل يستوجب رفع دعوى الاعتراض ماعدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل فإن المعارضة لا توقف النفاذ ال )3(

انظر القرار الصادر عن  –) من ق ا م  40المادة ( على النفاذ المعجل أمام نفس الجهة القضائية الناظرة في المعارضة 

 .116ص  1عدد  1997ق .م 16/03/1997المؤرخ في  142612عليا رقم .م
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 ريــف المعارضــةكمــا جــاء المشــرع لأول مــرة بتع ،)منــه 313المــادة (طعــن العاديــة ان للالاســتئناف طريقــو 

بالمقابل قد رفع ميعاد المعارضة ليصير شـهرا واحـدا يسـري  .)328 -327المادة (الآثار المترتبة عنها و 

لا معارضة علـى "الفقهية  جاء كذلك تجسيدا للقاعدةو  ،م أو القرار الغيابيـابتداء من تاريخ تبليغ الحك

عارضــة يعــد حضــوريا في مواجهــة جميــع إن الحكــم الصــادر في الم 331حيــث اعتــبر في المــادة  "معارضــة

  .)1(هو غير قابل للمعارضة من جديدو  ،الخصوم

  


  �فــا%:$�� :ا��رع ا�+��
الاستئناف هو طريق الطعن العادي بعد المعارضة يهدف إلى تقديم الحكم المسـتأنف إلى جهـة 

هـو و  ،)2(لـتي تترتـب عليـهإلغائـه مـن جانـب الآثـار او  قضائية في الدرجة الثانية من أجل إعادة النظر فيـه

وكـي يمـارس المسـتهلك الطـاعن هـذا  ،)3(و إلغاء الحكم الصادر عن المحكمـةيهدف بذلك إلى مراجعة أ

  : الحق في الطعن يجب توفر شروط

نعــني بــذلك أن يكــون  :أن يكــون الحكــم صــادر بصــفة قطعيــة مــن محكمــة ابتدائيــة -1

يــــه فـــــلا يمكـــــن اســــتئناف الأحكـــــام الابتدائيـــــة الحكــــم حضـــــوري ابتـــــدائي أو غيــــابي لم يـــــتم المعـــــارض ف

  .)4(النهائية

تســري هــذه المهلــة مــن تــاريخ الحكــم إذا كــان  :أن يرفــع فــي خــلال ميعــاد شــهر واحــد -2

ــاريخ انقضــاء مهلــة المعارضــة إذا كــان غيابيــا هنــاك اســتثناء في تمديــد ، حضــوريا أو مــن تــاريخ انقضــاء ت

أمـا المقيمـين في بـلاد ، المغـرب يكـون الأجـل شـهر آخـرو  نسآجال هذا الميعاد بالنسـبة للمقيمـين في تـو 

أجنبيــة أخــرى يكــون الأجــل شــهرين أخــريين مــع ملاحظــة أن التعــديل الــذي جــاء بــه قــانون الإجــراءات 

لكـن قيـدها بالنسـبة فقـط ، ) 336المـادة ( المدنية الجديـد أبقـى علـى مهلـة الشـهر العاديـة الاسـتئناف 

                                                 

ج لا يجوز فيها .ا.و ق م.ا.ق) 295(المادة  ضورية اعتباريةتضاف إلى هذه الحالة الأحكام الحضورية والأحكام الح )1(

 .المعارضة

 .110، ص 04، موسوعة الأحكام المدنية والتجارية، عدد 12/04/2000نقض مصري،  )2(

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 332المادة  )3(

 21الأسرة، والأحكام المتعلقة في المادة العمالية المادة  من قانون)  57(نذكر على سبيل المثال أحكام الطلاق المادة  )4(

  .من قانون الإجراءات الجزائية 02والأحكام الصادرة طبقا للمادة   90/04  من القانون رقم
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غ الرسمـي في ـمـدد ذلـك الأجـل علـى شـهرين إذا تم التبليـو  )شخصـيا(ه غ الحاصل إلى الشخص ذاتللتبلي

المغـرب أو بـلاد أجنبيـة محذوفـة و  بـذلك يكـون تمديـد الآجـال لـبلاد تـونسو  ،ي أو المختـارـه الحقيقــموطن

تســـري إذا كـــان التبليـــغ غـــير و  ،بصــريح الـــنص ليبـــق الأجـــل الأصـــل هـــو شـــهر إذا كـــان التبليـــغ شخصـــيا

ة أو مؤسســة متعــددة الأنشــطة فهنــا المشــرع لم ـال إذا كــان المســتهلك ينــازع شركــيبقــى الإشــك .)1(ذلــك

يحدد الحالة التي يتم فيها التبليغ هل نكتفي بتبليغ الخصم المسـير أو الممثـل القـانوني كمـا تم الـنص عليـه 

  .لمختارمن  قانون الإجراءات المدنية الحالي أو نكتفي بعبارة الموطن الحقيقي أو ا )467( في المادة

   :الاستئنافار ـآث

هنـا و  ،حـد غرفـه المدنيـةأإذا رفع الاستئناف في الآجال القانونية فيطرح النزاع على الس علـى 

و ،صل إليه قاضـي الدرجـة الأولىو  مقارنتها بماو  مناقشتهاو  فسلطة الس هو دراسة الوقائع من جديد

اء الجــزء ـإلغــو  جميــع مقتضــياته أو إمــا بتأييــده جزئيــالا يخــرج قــرار الــس إمــا بتأييــد الحكــم المســتأنف في 

إمــا و  ،مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة) 109(التصــدي للــدعوى مــن جديــد المــادة و  إمــا بإلغائـــهو  رـالآخــ

كمـــا يترتـــب علـــى الاســـتئناف إيقـــاف . بـــرفض الاســـتئناف شـــكلا كرفعـــه خـــارج الآجـــال المقـــررة قانونـــا

في هـذه الحالـة يجـب رفـع دعـوى الاعـتراض و  ف ممهـورا بالنفـاذ المعجـلالتنفيذ إلا إذا كان الحكم المسـتأن

مـــن قـــانون ) 40(المـــادة  موازيـــة للاســـتئناف المرفـــوع أمـــام نفـــس الجهـــة القضـــائية النـــاظرة في الاســـتئناف

الإداريـة الـذي سـيتم العمـل بـه بعـد سـنه و  نـذكر أن قـانون الإجـراءات المدنيـة )2(الإجراءات المدنية فقط

ق أ م التي تميز استئناف الأحكـام ) 106(عدل بعض الأحكام، أهمها م )  2106(ادة الم همن نشر 

تجعلهـــا قابلـــة للاســـتئناف مـــن الحكـــم القطعـــي حيـــث جـــاء و  تمنـــع مـــن الأحكـــام التحضـــيريةو  التمهيديـــة

جعــل جميــع تلــك الأحكــام ســواء كانــت تحضــيرية أو تمهيديــة لا و  قاطعــا لأي تمييــز) 334(الــنص مــن 

إلا مــع الحكــم الفاصــل في أصــل الــدعوى برمتهــا مــا لم يــنص القــانون علــى خــلاف  ،نافتقبــل الاســتئ

نص كذلك أن تلك الأحكام الغير الفاصلة في الموضوع يتم استئنافها بموجب نفس عريضـة و  ،)3(ذلك
                                                 

)  336المادة ( استعمال عبارة موطنه الحقيقي أو المختار لا فائدة ترجى منها كون التبليغ الشخصي في الفقرة الأولى  )1(

 .كون في الموطن الحقيقي أو المختاري

 

(2) Cass.Civ.03/10/1997.D.1998-J-P28. 

هذه المسألة الإجرائية أثارت جدلا فقهي اختلافا قضائي فرغم أن كلا الحكمين التمهيدي والتحضري هما أحكام فاصلة  )3(

ال حينها عندما يسكت قاضي الدرجة في جزء من موضوع النزاع إلا أن أحدهما يقبل الاستئناف والأخر  لا وثار الإشك
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عـــدم قبـــول ) الحكـــم القطعـــي(يترتـــب علـــى عـــدم قبـــول الاســـتئناف الفاصـــل في الموضـــوع و  ،الاســـتئناف

كمــا أجــاز القــانون الجديــد للمتــدخل في الخصــومة   ،الصــادر قبــل الفصــل في الموضــوع اســتئناف الحكــم

الأصــلي أو المتـــدخل في الخصــومة في الدرجـــة الأولى حــق ممارســـة هــذا الطعـــن ونــص صـــراحة أن تتـــوافر 

م وأجـازه في .أ.ق) 337(الفرعي م كما نص لأول مرة على الاستئناف ،المصلحة في رافع الاستئناف

يـرفض هـذا الاسـتئناف إن كـان الاسـتئناف الأصـلي غـير مقبـول كمـا و  انت عليـه الخصـومةأي مرحلة ك

  .)1(أن ترك الخصومة أو التنازل عنه

والاســتئناف الأصــلي يــؤدي إلى عــدم قبــول الاســتئناف الفرعــي إذا رفــع بعــد التنــازل كمــا أجــاز 

كــاد يكــون طرفــا متضــرر أو   القــانون للغــير بواســطة التــدخل في الخصــام أمــام الــس فيجــدان المســتهلك

تم و  مصــدر حكــ، فلــو في رفــع دعــواه أمــام المحكمــة تاركــا اــال لأحــد عائلتــه فــلا يبــادر ،أحــد عائلتــه

م الجديـد أن يكــون لــه الحــق لرفــع اســتئناف .أ.ق) 338(اسـتئنافه فيجــوز كــذلك المســتهلك حســب م 

وى مــع مراعــاة المصــلحة في دعــو  يقــدم طلبــاتو  يــدخل في الاســتئناف المعــروض علــى الــسو  ،فرعــي

يقــوم بــه لتعــديل الحكــم فيمــا قضــى بــه مــن تعويضــات  ،إن المســتهلك عــادة يطلــب الاســتئناف .ذلــك

يتفــاقم علــى المســتهلك فيحقــق لــه طلــب تلــك التعويضــات الناتجــة عــن الأضــرار و  لكــن قــد يــزداد الضــرر

  .)2(رة أمام السلو لأول مو  هي طلب أجاز المشرع تقديمهاو  اللاحقة به منذ صدور الحكم

  



ر ا�'�د
� :ا��ط"ب ا�+��E طرق ا�ط'ن  
                                                                                                                                                         

ولا تمهيديا راح اجتهاد المحكمة  االأولى  عن تحديد الوصف للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع فلا يقول تحضيري

العليا إلى إيجاد حلول متقطعة انتهت للقول إن الحكم التمهيدي يتميز عن التحضري في أن الأول يعطى القاضي انطباعه 

الدليل المتقدم من الخصم أما  و تقديرلتقدير التعويض أو زيادة  التمهيديأن القاضي أصدر حكمه  فهمفيواقتناعه 

 .التحضري فهو اعتماد الطلب المقدم من الخصم أو لفهم النزاع

ئناف إن الاستئناف الفرعي هو استئناف مقابل كونه مرفوع استثناءا بعد قبول الحكم أو تفويت الميعاد استنادا للاست )1(

المجلـة  28/10/1997عليا المـؤرخ في.انظر قرار م –الأصلي وتبعا له والذي يعتبر مبرر وجوده سمي بذلك استئنافا فرعي 

 .862أبو الوفا المرجع السابق ص ؛وكذلك لتفاصيل أكثر راجع  132ص  2عـدد  1997القضائيـة 

لكن على أساس  كاستثناء همرة أمام المجلس لكن تم قبول أساس هذه الطلبات في طبيعتها يعتبر طلبا جديد يقدم لأول )2(

أنها تابعة للأصل تقتضي الضرورة العملية قبولها حتى لا ترفع بها دعاوي جديدة فتتعدد الدعاوي أمام القضاء الأمر الذي 

قانون  344دة جديدة بالشروط المحددة في الما دفوعيثقل كاهل القضاة والمتقاضين، نفس الحكم يسري في حالة تقديم 

 . 348، 347المرجع السابق ص  –نبيل صقر ؛ للتعمق أكثر راجع –الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 
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إن طرق الطعن الغـير العاديـة شـرعت للخصـم الـذي صـار الحكـم الـذي يريـد الطعـن فيـه ـائي 

الـذي  النيـة حسـنبمعنى مرت فيه آجال المعارضة أو الاستئناف كما أا في نفس الوقت شـرعت للغـير 

وقـد عـدد المشـرع  ،)1(الحكـم بضـرر معـين أصـابهو  كانت له مصلحةو  لم يكن طرفا في النزاع محل الحكم

ن ـالطعـو  رـإعـادة النظـو  التماسو  طرق الطعن الغير العادية في كل من اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

ج، يبقــى المســتهلك كمــا أشــرنا إليــه في طــرق الطعــن العاديــة أن المشــرع لم .م.ا.ق) 313(ض م ـبالنقــ

لهذا فان الأحكام الواردة في و  الطعن تهلك إلى أي نص إجرائي يتعلق بطرقاية  المسيشر في قوانين حم

  .الإدارية الجديد يمكن ممارستها كما وردتو  المدنية قانون الإجراءاتو  ت المدنية الحاليقانون الإجراءا

        ا�ط'ن ����3ـض :ا��رع ا�ول

وكما هو معـروف فـان  طريق،عن هذا ال) 243-231(نص قانون الإجراءات المدنية في المواد

دراسة الحكم أو القرار المطعن فيه أمام المحكمة العليا من حيث إن كـان و  هذا الطريق يرمي إلى مراجعة

احترام و  المبادئ القانونية بصفة سليمة،لأن هذا الطريق يقتصر على مراعاةو  النصوص واالقضاة قد طبق

سـتهلك إذا قبول هذا الطعن هناك شروط يتعين علـى المو  ولقيام .)2(لا ينظر في موضوع النزاعو  القانون

  .وإذا كان مطعونا ضده أن يعرفها للدفع ا لرفض الطعن كان طاعنا أن يراعيها

الس ـاــــ م النهائيــــة الصــــادرة مـــن المحاكــــم أولا يجـــوز ممارســـة هـــذا الطريـــق إلا في الأحكــــا -1

  ).231/1(ة م ـالقضائي

  :هيو  )233(ى إحدى الأوجه الستة المبينة في المادة م أن يبنى الطعن بالنقض عل -2

  .)3(عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة )1(

  .مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات )2(

  .انعدام الأساس القانوني للحكم )3(

  .انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب )4(

                                                 

انظر قرار المحكمة العليا المؤرخ  – 671، 670الدار الجامعية ص  –أصول المحاكمات المدنية  –احمد أبو الوفا  )1(

 .78ص  1/ 1996مجلة قضائية  20/03/1996في 

 .المتعلق بسير وعمل المحكمة العليا -89/1من القانون ) 2( المادة )2(

 .36ص  03عدد  1991ق .م 18/11/1988المؤرخ في  41736عليا رقم قرار المحكمة ال )3(
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ال مخالفــــــة أو خطــــــأ في تطبيــــــق القــــــانون الــــــداخلي أو قــــــانون أجنــــــبي متعلــــــق بــــــالأحو  )5(

  .الشخصية

 .الإدارية الجديدو  تناقض الأحكام النهائية مع الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية )6(

تجـاوز السـلطة و  منه قسم الوجه الواحد إلى عدة أوجه مثل عدم الاختصـاص لوحـده) 358(في م 

ذلك كما أضاف أوجه أخرى يبـني عليهـا الطعـن بـالنقض لتصـبح أوجـه الطعـن بـالنقض طبقـا لـ.لوحده

مخالفـة و  الـدقيق لوثيقـة معتمـدة في الحكـم أو القـرار،و  حالة ، مثـل تحريـف المضـمون الواضـح 18النص 

يجـب أن ترفـع عريضـة الطعـن  وجه الـتي أضـافها التعـديل الجديـد، وغيرها ضمن الأو  الاتفاقيات الدولية

د أن التعــديل وهنــا نجــ ،)235(بــالنقض خــلال شــهرين تســري مــن تــاريخ تبليــغ الحكــم المطعــون فيــه م 

اجـل و  عدلت المادة حيث ترك مهلة شهرين إذا كان التبليـغ شخصـياف.الجديد لقانون الإجراءات المدنية

تـوفر شـروط رفـع الـدعوى  .)1()354(أو المختـار م  يأشهر إذا تم التبليغ الرسمي في الوطن الحقيق 03

ج فالقاعدة أن الطعـن لا يقبـل ق ا م ) 459(المألوفة خاصة صفة المصلحة في رفع الطعن بالنقض م 

  .إلا إذا تم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق

 ،)239(م  )2(اـمعتمــد لــدى المحكمــة العليــو  مقبــولتخــتم العريضــة الطعــن مــن محــامي و  إن توقــع

بالتـالي تـرفض دعـوى الطـاعن مـع ملاحظـة أن و  هذا الشرط تجعل الطعن بالنقض غير مقبول إن مخالفة

مـا ورد في المـادة و  مثله مثل باقي الدعاوي الافتتاحية مع مراعاة الشرط السابق ذكرهرافع الطعن يسري 

على موجز للوقـائع مـع و  ،هي أن تشتمل عريضة الطعن بالنقض على الهوية الكاملة للخصوم) 241(

وأن تكـون عـدد  ،الطعـن بـالنقض محـلتحديد الأوجه الـتي بـني عليهـا الطعـن مـع إرفـاق الحكـم أو القـرار 

تســجل العريضــة لــدى أمانــة ضــبط و  نســخ بعــدد الخصــوص مــع دفــع الرســم الخــاص بــالطعن بــالنقضال

 هنـاك شـرط.ق ا م) 243(الغرفة لقاء إيصال مع جواز إيـداع مـذكرة توضـيحية لاحقـة مـن الطـاعن م 

قـــد جســـده المشـــرع في التعـــديل الجديـــد لقـــانون و  ،المحكمـــة العليـــا في اجتهاداـــا القضـــائية توالـــت عليـــه

                                                 

مع ملاحظة إن كان الحكم النهائي أو القرار النهائي غيابي فإن أجل السريان الطعن بالنقض يبدأ في الحساب بعد  )1(

 .ق ا م ج) 255(المعارضة م  انقضاء أجل

 ىإن هذا الشرط مرهق لذوي الدخل الضعيف كالمستهلك كون تأسيس محامي بهذا الشكل أمام المحكمة العليا يقبض )2(

 .دفع حقـوق وإتعاب كبيرة بالمقابل نجد أن القانون يعفي الدولة من هذا الشرط رغم أنها معروفة بالثراء
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في ذات الوقـت مـع الطعـن و  ةهو عدم قبـول ممارسـة الطعـن بـالنقض مـوازاو  ،الإداريةو  جراءات المدنيةالإ

  .)1()352(المادة إعادة النظر في نفس القرار أو الحكم محل النقض و  بالتماس

  :ار الطعن بالنقضـآث

القــرار محــل لا يترتــب علــى رفــع الطعــن بــالنقض إيقــاف تنفيــذ الحكــم أو  المبــدأ المقــرر قانونــا أنــه

أهليـتهم أو حالـة ثبـوت دعـوى التزويـر م و  القرارات المتعلقة بحاله الأشخاصو  النقض باستثناء الأحكام

كـذلك فـإن الطعـن بـالنقض إذا رفـع  ،)361(لمشـرع في التعـديل الجديـد م نفس المبـدأ أبقـاه ا) 238(

 إلا علىالمراجعة و  لا يتم المراقبةأمام المحكمة العليا لا يتم مراقبة الحكم من حيث الشكل أو الموضوع ف

وبناء على هذه القاعدة قد تحكم المحكمـة العليـا بـرفض الطعـن أو قبولـه  مدى تطبيق القانون في النزاع،

مـــع نقـــض الحكـــم أو القـــرار مـــع الإحالـــة للجهـــة نفســـها الـــتي أصـــدرت الحكـــم أو القـــرار أو أمـــام جهـــة 

إذا كـان قـرار المحكمـة ، د يـتم الـنقض دون إحالـةقـو  )266(دا م ـلا جديــقضائية أخرى مشـكلة تشكيـ

 م.ا.ق) 269(مـن النـزاع مـا يتطلـب الحكـم فيـه المـادة  العليا فيما فصـل فيـه مـن نقـاط قانونيـة لا يـترك

نقض الحكم هو إعادة الخصوم إلى الحالة الـتي كـانوا و  يترتب على إلغاءو  م الجديد.ا.ق) 365(المادة و 

  .)2(عليها قبل الحكم أو القرار

فيمــا يتعلــق بالنقــاط الــتي شملهــا الــنقض مــا عــدا حالــة الطعــن لصــالح القــانون فهــو الــذي يمارســه 

وجــد أن هــذا القــرار أو و  النائــب العــام لــدى المحكمــة العليــا، بمجــرد علمــه بصــدور حكــم أو قــرار ــائي

بمـا قضـى بـه الإجـراءات الجوهريـة فـإن نقـض هـذا الحكـم لا يـؤثر ، الحكم جاء مخالف للقانون  القواعـد

                                                 

نا  أن طريقي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر طريقان لا يجوز اتباعهما على التوالي أو من المقرر قانو "قد قضت ب و  )1(

بالتوازي، ذلك أن القرار الذي رفض الطعن فيه  لا يحوله دون رفع  التماس إعادة النظر فيه إذا ما توفرت شروطه ومن ثم فإن 

المؤرخ في  38500م عليا ملف رقم . انظر القرار –" ون القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القان

 02عدد  1996ق .م 13/11/1996المؤرخ في  144603وكذلك القرار رقم  30ص  1985/02مجلة قضائية  07/12/1985

  .نونوخلصت المحكمة العليا هنا أن الطعن مقبول شكلا ما دام قد استوفى أوضاعه القانونية والأسباب التي حددها القا 50ص 

قد يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا وفي الحالة الأخيرة إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار قابلا   )2(

للانفصال عن الإجراءات الأخرى، وعند النقض يتم إحالة الملف أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة 

 .337ص  -المرجع السابق –نبيل صقر  راجع التفاصيل أكثر؛  –ئية من نفس النوع والدرجة مغايرة أو أمام جهة قضا
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الحكم محل النقض من حقوق للخصوم، لا يجوز لهم التمسك بالقرار الصادر بالمحكمة العليا للـتخلص 

  .       )1(مما قضى به الحكم المنقوض

  


  ا�$راض ا�@
ر ا�/�رج �ن ا�/�و��: ا��رع ا�+��

ه بالمطالبــة قدرتــو  قــد لا يســعف المســتهلك أن يبــادر برفــع الــدعوى أولا لجهلــه بالضــرر الواقــع بــه

لرفـــع الـــدعوى بالتعويــــض أو أن قدرتـــه الماليـــة غـــير كافيـــة لمواجهـــة مصـــاريف الـــدعوى فيســـبقه آخـــرون 

تصـير تلـك الأحكـام ائيـة  فيـأتي إلا علـى المسـتهلك ضـرورة و  أحكام تمـنح لهـم تعويضـات فتصدر لهم

ـــه أثـــر علـــى مصـــالحه مباشـــرة إمـــا لأنـــه  المتضـــرر الحقيقـــي الانضـــمام إلى مـــا قضـــى بـــه ذلـــك الحكـــم كون

غيرهـــا و  للـــدعوى أو لحقـــه ضـــرر بعـــد صـــدور ذلـــك الحكـــم لهـــذا شـــرع هـــذا الطريـــق لمثـــل هـــذه الحـــالات

سنذكر بعضها، فهو بالتالي طريق طعن غـير عـادي يسـتعمله كـل شـخص لحقـه ضـرر مـن حكـم صـدر 

  . )2(لا بواسطة من يمثلهو  في خصومة لم يكن طرفا فيها بنفسه

  .شروط ممارسة هذا الطعن

  :لا تقبل عريضة هذا الطعن إلا بتوفير شروط

دعيا أو ـواء مــلم يكـن طرف في الخصومة الأولى ســو  لا يرفع هذا الطعن إلا ممن لحقه ضرر -1

   مدعى عليـه أو مدخلا فيه بمعنى أن يكون رافعه من الغير

  .)3(أصابه ضرر من الحكم الصادرو 

                                                 

سمي طعن لصالح القانون فهو يصحح ما ثم تجاهله في القانون ولا يمس بحقوق الخصوم، ونجد أن التعديل الآخر  )1(

 .تفيا بالطعن بالنقض الذي يدخل ضمنهذكره هذا الطعن بدون تسميته مك)  353/2(لقانون الإجراءات المدنية الجديد م 

الغير الخارج عن الخصومة من لم  378، 377ص  2000ت .أ.و.د –القانون القضائي الجزائري  –الغوتي بن ملحة  )2(

يكن ممثلا فيها فهنا يجوز له التمسك بالاحتجاج بالأثر النسبي للأحكام فلا يمتد أثرها إليه، فلا يمتد اثر إليها وقد يمارس 

السبيل الأخير هو ممارسة هذا الطعن فيتظلم من الحكم أو القرار  - ع دعوى مستقلة ليطالب بما له أو لحق به من ضرررف

عبد المنعم / النهائي فهو بذلك  يمنع هذا الطعن امتداد أكثر الحكم إليه والتقرير بما انه ليس حجة عليه راجع أكثر د 

 .55ص 2005القاهرة  -.مة، مجلة القانون والاجتهاداعتراض الغير الخارج عن الخصو  –الشرقاوي 

 21/06/1987انظر قرار المحكمة العليا المؤرخ في  –إن الحكم الذي يصدر في الاعتراض لا يمس بحجية الحكم  )3(

 .88ص 1عدد  1989مجلة قضائية  65745ملف رقم 
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يحميهـــــا و  لحة قائمـــــة أو محتملـــــةأي مصـــــ) 191(أن تكـــــون لرافعـــــه مصـــــلحه في ذلـــــك م  -2

  .القانون

 خاصـة مـا يتعلـق منهـا بالمصـاريفبصدد الطعن )192(مراعاة شروط رفع الدعوى فيه م  -3

مــع ملاحظــة أن المشــرع لم يقيــد هــذا الطعــن بــأي ميعــاد لكــن الاجتهــاد القضــائي قــرن ميعــاده بســقوط 

لكــن التعــديل  )1(الحكــمتاريـــخ صــدور الأحكـــام المدنيــة أي خــلال أجــل ثلاثيـــن ســنة تســري ابتــداء مــن 

 ســـنة تســـري مـــن تـــاريخ صـــدور الحكـــم 15اعتـــبر أن الأجـــل كأصـــل عـــام هـــو ) 384(الجديـــد ق أ م 

  .شهرين إذا بلغ هذا الغير شخصياو 

  

  :آثار هذا الطعن

  :رفعه لهذا الطعن يترتب ما يلي دإن الطاعن أو المعترض، ر 

ة مــن جديــد أمــام نفــس الجهــة القضــائية مصــدرة بمجــرد ممارســته هــذا الطعــن تطــرح الخصــوم -1

  .الحكم أو القرار لتنظر فيه بنفسها بناءا على الأوجه المثارة من الطاعن

لعــل القاعــدة و  و النافــذ للحكــم محــل الاعــتراض بمجــرد رفعــهألم يــنص المشــرع للأثــر الوقــف  -2

هــذا مــا و  ،توقــف التنفيــذفي مثــل هــذه الحالــة أن الأصــل أن طــرق الطعــن غــير العاديــة لا  الســكوتأن 

واسـتثناءا يجـوز للغـير  .قـانون الإجـراءات المدنيـة الإداريـة الجديـد) 348(أكده المشرع صراحة في المـادة 

  ).386(أن يوقف هذا الحكم بدعوى استعجاليه أمام القاضي الاستعجال حسب التعديل الجديد م 

المعـترض عليــه في حــدود مــا رفــع إن الحكـم بقبــول اعــتراض الغــير يترتـب عليــه إلغــاء الحكــم  -3

  .)2(فيه الاعتراض، ويعود النزاع إلى الحالة التي كان عليها الأطراف قبل صدور الحكم

                                                 

حكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة ابتداء من تكون الأ«) 344(عالج المشرع هذا الميعاد طبقا للأحكام العامة م  )1(

) 308(مع الإشارة أن ذات القاعدة وردت في وأحكام التقادم المدني ق ا م ..." يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة

أ ق ) 344(فمن البعض أن اعتبرها لاغيه للمادة  -سنة كما وردت قاعدة إجرائية في قانون موضوعي 15لكن الأجل هو 

  .م.أ.ق) 8(اعدة والاحق يلغي السابق م م طبقا للق
 

م  -12/09/2000: مؤرخ فيالعليا ال ؛  أنظر كذلك قرار المحكمة378ص   -المرجع السابق –الغوتي بن ملحة   )2(

ص  04عدد  1989ق .م 09/06/1984المؤرخ في  35467عليا رقم ؛ أنظر كذلك قرار المحكمة ال 2عدد 2000قضائية 

223. 
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رفضت الجهة القضائية الاعتراض يجوز لهـا أن تحكـم علـى صـاحب الاعـتراض بغرامـة لا  إذا-4

 دج الى10.000مـــــــن التعـــــــديل لتصـــــــير مـــــــن ) 388(طبقـــــــا م و  دج500دج أو 100تقـــــــل عـــــــن 

  .دج يحكم ا القاضي20.000

القـانون و  تفصل المحكمة القضائية المرفوعـة أمامهـا الاعـتراض مـن جديـد مـن حيـث الوقـائع -5

  .ق أ م الجديد) 380/2(م 

صدر له حكم في غير صالحه أن يطعـن في هـذا الحكـم بطـرق و  يحق للخصم الذي اعترض-6

إن  و  أن كــان حضــوريا جــاز لــه الاســتئنافو  رضــةالطعــن المعروفــة فلــو صــدر في حقــه غيابيــا جــاز لــه المعا

  .ق أ م الجديد) 389(الطعن و  كان ائيا جاز له التماس إعادة النظر

  

  

  ا�$��س إ��دة ا��ظر :ا��رع ا�+��ث
لانعــدام الــدليل أو الغــش المســتعمل مــن و  قــد يبــادر المســتهلك برفــع دعــوى قضــائية علــى المنــتج

ب حكمـــه أو عـــدم الاســـتجابة لطلبـــه كـــان هـــذا الطعـــن يه أو بخطـــأ مـــن القاضـــي في تســـبـطـــرف خصمـــ

هــو طريــق طعــن غــير عــادي يرفــع أمــام نفــس الجهــة القضــائية  الــتي و  ،غيرهــاو  الاتـك الحـــاســتجابة لتلــ

  .إذا توفرت شروط )1(أصدرت الحكم أو القرار

  .)194(أن يبنى الطعن على إحدى الأوجه المشار إليها في م  -1

  .)2(بعدهاو  شكال الجوهرية في أثناء تسيير الخصومة القضائيةإذا حصل بعدم مراعاة الأ -

  .إذا لم يشر الحكم بما طلبو  لم يطلب أو بأكثر مما طلب بماإذا حكم  -

  .)3(من شأنه التأشير على الحكمغش إذا وقع من الخصم  -

                                                 

 .أساس هذا الطعن هو أن القاضي وقع في خطا غير عمدي عند تقديره لمسائل الواقع في النزاع المطروح عليه )1(

ه أو ـر دفاعـأو أجل لتحضي –واب ـمن صور هذا الوجه كأن يمتنع القاضي من إعطاء أجل للخصم من أجل الج) 2(

  لتقديم مستند مهم 

 . 36ص 2عدد  196م قضائية  25/12/1996قرار محكمة العليا الصادر  –

ق ا م هو كافة أصناف الغش والمفاجآت المستعملة أثناء  194إن المقصود بالغش الشخصي حسب مفهوم المادة ) 3(

سير الدعوى التي تنتهي بصدور الحكم أو القرار محل موضوع الالتماس، كذلك أن الغش يفترض وجود مناورات لمغالطة 

 14ص  3عدد  1992ق .م 30/04/1990المؤرخ في 51955عليا رقم .ا راجع القرار مالقضاة لكسب الدعوى في هذ
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إذا كان الحكم محل الالتماس مبينا على وثائق اعترف أو صـرح بعـد صـدور الحكـم بأـا  -

  .ورةمز 

  .قاطعه في الدعوى كانت محجوزة عند الخصم هوثائقو  إذا اكتشف بعد الحكم -

  .إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة -

بنــــاء علــــى نفــــس و  إذا وجــــد تنــــاقض في أحكــــام ائيــــة صــــادرة بــــين الأطــــراف أنفســــهم -

  .الأدلة من نفس الجهات القضائيةو  الوسائل

  .الأهلية إذ لم يقع الدفاع عن حقوق فاقدي -

منـه قـد حضـر تلـك  392الإداريـة الجديـد في المـادة و  مع ملاحظة أن قانون الإجراءات المدنيـة

  :الأوجه في وجهين وحيدين هما

إذا بني الحكم أو القرار أو الأمـر علـى شـهادة شـهود، أو علـى وثـائق اعـترف بتزويرهـا، أو  -1

  .ة الشيء المقضي بهحيازته لقو و  الأمر أو القرار أو اثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم

بعــد صــدور الحكــم أو القــرار أو الأمــر الحــائز لقــوة الشــيء المقضــي بــه أوراق  إذا اكتشــف -2

  . حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

أن يكون الحكم محل هذا الطعن غير قابلا للطعن فيه بطريقـة المعارضـة أو الاسـتئناف أي  -3

  ون ائيأن يك

أن يقـــدم طلـــب التمـــاس إعـــادة النظـــر في مهلـــة شـــهرين مـــن تـــاريخ تبليـــغ الحكـــم المطعـــون  -4

هـو و  )393(في التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية الجديد أبقـى المشـرع ميعـاد محـدد م و  ،)1(فيه

  ).392(الحالتين المذكورتين م  بحسبشهرين 

 المقررة لرافع الدعوى مع استدعاء كل الخصـوم شكالالأيجب أن يرفع هذا الطعن وفقا له  -5

  .الأطراف في الحكم محل الالتماس مع إرفاق الوصل المثبت لإيداعو 

                                                                                                                                                         

طرق الطـعن الغير العادية في الأحكـام الجنائيـة والمدنيـة  –مصطفى مجدي هرجه  راجع؛. ثر حول هذه الأوجهولتفاصيل أك

 .14ص  2002القاهرة طبعة  –دار محمـود للنشــر والتوزيـع –

وهي إذا كان المعني بالطعن قاصر بالميعاد يبدأ السريان من تاريخ بلوغه سن الرشد إذا ) 197( دةهناك وردت الما )1(

كان الالتماس مؤسس على وجه المتعلق بالغش أو التزوير أو ظهور مستندات جديدة يسري الميعاد من تاريخ العلم 

 .بالتزوير أو الغش ومن يوم ظهور المستند




                                                        :ا���ل ا�ول� �
 ا���دةا����
ـ� ا��را�

 ا��د�
ـ�

 

 
57 

 

 397،393(ج؛ المـادة .د 20.000لا تتجـاوز و  ج.د 10.000الكفالة لا تقل عن  -6

  .م الجديد.ا.ق) 

  

  

  

  

  

  

  :ارهـآثـ

  .د في حدود السبب المبني عليه الطعنيترتب على هذا الطريق للطعن نظر النزاع من جدي -

هــذا تطبيــق لقواعــد أحكــام طــرق و  ق ا م)  199/2(لــيس لــه كقاعــدة عامــة أثــر موفــق م  -

مــع أن هــذه الأحكــام إذا علمهــا المســتهلك جــاز لــه ممارســة هــذا الطعــن أمــام  .)1(الطعــن غــير العاديــة

  .العمومية جهات القضاء المدني، وان خسر كان مبلغ الكفالة لصالح الخزينة

                                                 

كهذا فطرق الطعن غير العادية إذا  –حكم لا نلمسه إلا في الأحكام الابتدائية غير النهائية  إن الأثر المؤقت لتنفيذ) 1(

فيستطيع المطعون ضده تنفيذ ما حكم له به القضاء،  –باشرها الطاعن أمام  جهات القضاء لا أثر فيها على تنفيذ الحكم 

إعادة النظر بإلغاء الحكم جاز للطاعن صاحب المصلحة وفي حالة ما إذا قضت الجهة القضائية المرفوع أمامها الالتماس ب

  .القانون المدني)  145، 143(الرجوع على المطعون ضده بدعوى دفع غير المستحق طبقا للمواد 
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الإثبــات فيهــا ولتعقــدها  صــعوبةل ا القــانون في اــال المــدني نظــراقــد لا تكفــي الحمايــة الــتي قررهــ

والــتي يصـــعب  ،اد والنصـــوصو وحيــد يواجـــه المنــتج دون ســـند مــع تشـــعب المــ خصـــموبقــاء المســتهلك ك

د خصــــم قــــوي  و وجــــلالحمايـــة الجزائيــــة كســــبيل وبـــديل و  تقــــرر  أمـــام هــــذا ،)1(معرفتهـــا إلاّ لرجــــل قــــانون

ــــدعاوى العموميــــة بإمكــــان المســــتهلك ال ــــة العامــــة في ال فــــر بــــالحقوق وســــهولة الحصــــول علــــى ظكالنياب

  .للمخالف التعويض خاصة في حالة الإدانة الجزائية

  


 ����� ����را�م  :ا�������ث ا�ول�����أط���راف ا����د�وى ا���و�����
 ا��د
  ا()'&%ك

 ،ر الـــدعوى العموميـــةباشـــهـــي الـــتي تحـــرك وت ق ا جمـــن ) 1(إنّ النيابـــة العامـــة بمفهـــوم المـــادة 

كمــا يعهــد لهــا   ،تلــك الــدعوى باســم اتمــع وتطالــب بتطبيــق القــانون تباشــرهــي ) 29(بمفهــوم المــادة و 

 بمصــــلحةشــــخص  أيإنّ إخــــلال .)2(حــــق تنفيــــذ الأحكــــام وهــــي تســــتعين في ذلــــك بــــالقوة العموميــــة

 ،هـو إخـلال بمصـلحة اتمـع فـةلة أو مخاـة أو جنحــات جنايــل بمفهوم قانون العقوبــالمستهلك مما يشك

للنيابــة العامــة بتحريــك هــذه الــدعوى العموميــة  اتلقائيــ الصــفةتثبــت و  عموميــةالدعوى الــممــا ينشــأ عنــه 

أو تلقيهـا الشـكوى  ةـبالجريمـ ة فـور إبلاغهـاـل النيابــويكون تدخ ،ومباشرا أمام جهات القضاء الجزائية

  .)3(وأعوان الضبط القضائين أو إخطارها عن طريق ضباط ـمن أحد المضروري

  

                                                 

أمام تدار  أي خصومة التي استوجب أنالمدنية أو الإدارية الجديد  المشرع في قانون الإجراءات ما استخلصه لعل ذلك) 1(

     .محامي تكون بموجب سالمجل
العامة وتقسيمها على للنيابة  ةالتدرجي التبعيةعلى دور ") 36حتى  30(كما نص قانون الإجراءات الجزائية في المواد ) 2(

  .مستوى جهات الحكم وكذا مهامها

، ونجد ضمن نفس السياق هناك قيود على تحريك الدعوى العمومية كالشكوى المسبقة وكذا ج.ا.قمن  32راجع المادة ) 3(

– G.Stefani et G.Levasseur – droit pénal généralلتفاصيل أكثر راجع  ".ج.ا.قمن  6المادة "المصالحة 

Dalloz. Paris 1978 p.38 et 39. 
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   ا-'
�ص ا�����
 ا����
: ولا��ط+ب ا�
  دور ا�����
: ا��رع ا�ول

  في الجزائر :أولا

المسـتهلك سـواء المنصـوص عليهـا في بالـتي تضـر  الجـرائمبكافـة  النيابة العامة أصل عام تختصك   

 .قيقهــــا لهــــذه الإجــــراءات كافــــةللنيابــــة العامــــة في ســــبيل تح، و أو القــــوانين الخاصــــة )1(قــــانون العقوبــــات

المادي والمعنوي ونسـبتها للمـتهم  بركنيها الجريمة ماهية الإجراءات التي تؤدي إلى كشف الحقيقة وإثبات

 المــــتهم احظــــارو  وتعتمـــد في ذلــــك علـــى الــــدليل الجنـــائي مــــن سمـــاع الشــــهود وإجـــراء المعاينــــات وضـــبط

رع لم يخــص النيابـــة العامــة بــإجراءات خاصـــة مـــن الملاحــظ أنّ المشــو  .)2(الخ…وتفتيشــه وتفتــيش منزلــه

  .تطبيق القواعد العامة إتباعفيما يتعلق بحماية المستهلك مما يدعى بالضرورة إلى 

النيابـــة العامـــة أن الواقعـــة جنايـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة وأنّ الأدلـــة علـــى رأت  وبعـــد التحقيـــق إذا

يكــون ذلــك و  ،وى العموميــة إلى المحكمــةكافيــة رفعــت وأحالــت الــدع  المــتهم ســواء كــان بائعــا أو منتجــا

ترفـــع و  ،ق ا جمـــن  338ســواء في المخالفـــات والجــنح بطريقـــة التكليـــف المباشــر طبقـــا لأحكـــام المــادة 

الــدعوى العموميــة في الجنايــات والجــنح المعقــدة إلى قاضــي التحقيــق بموجــب تحريــر طلــب افتتــاحي مــع 

المتعلــق  04/2لــو رجعنــا مــثلا لقــانون و  ا جق مــن  68 -67ا للمــادة ـتقــديم التماســات كتابيــة طبقــ

فقـــرة أخـــيرة، جعـــل وصـــول تلـــك المحاضـــر  61المـــادة و  فقـــرة أخـــيرة 54بالممارســـات التجاريـــة في المـــواد 

ذي لــه ـالــ التجــارة علــى مــدير المحضــر يمــر المخــتصوكيــل الجمهوريــة إلى  أعــوان التجــارة المعــدة مــن طــرف

  .)3(د المبالغ المحددة في القانون حدو سلطة إاء الدعوى العمومية بالمصالحة في

  

  

  في فرنسا :ثانيا

                                                 

في الباب  ة،  الواردةفي المواد الغذائي دليسوهي المتعلّقة بالغش في بيع السلع والت ق ع 433إلى  429المواد  أنظر؛ )1(

  . ق عالرابع القسم الثامن من 

   .405أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص ) 2(

  .دم حماية للمستهلكهذا يعد تقييد لسلطات النيابة وع) 3(
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نجـد أنّ المشـرع الفرنسـي قـد خـص بعـض القـوانين الاقتصـادية المتعلقـة بحمايـة المسـتهلك بــبعض 

بـأنّ المحاضـر تحـرر بواسـطة مـأمور الضـبط . )1(قبـل إلغائـه 30/16/1945الإجراءات في ظل المرسـوم 

 راراوهنـا إمـا أن يصـدر قـ ،زارة المعنيـةلاقتصاد ثم ترسل المحاضر إلى الـو القضائي المعينون من طرف وزير ا

ـــا يرســـل الأوراق والملـــف ليكانـــت المخالفـــة بســـيطة أو   إنبـــالحفظ  جنـــة مراقبـــة لرســـل الملـــف للنيابـــة وإمّ

ء الملف اقتراح على وزيـر الاقتصـاد إمـا الاكتفـادراسة  المنافسة لإجراء تحقيق لاحق وهنا يحق للجنة بعد

 تتصـرفوفي هـذه الحالـة . طلـب إحالـة الملـف علـى النيابـةيماليـة أو  جـزاءاتإتوقيع عقوبات إدارية أو ب

النيابة في الملـف طبقـا للقواعـد المألوفـة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـي الـذي لا يختلـف عمـا هـو 

بحريــة الأســعار والمنافســة المتعلّــق  1986ثم جــاء القــانون الصــادر في أول ديســمبر .)2(مقــرر في تشــريعنا

هنـــا تحـــال المحاضـــر عقـــب تحريرهـــا إلى النيابـــة العامـــة لاتخـــاذ و وعـــاد للقواعـــد العامـــة الإجـــراءات الجنائيـــة 

فقـد . 26/07/1993لقـانون الاسـتهلاك الصـادر في  تطبق بالنسـبةالمناسب، نفس القواعد  الإجراء

ك ـءى لــه أنــه لابــد مــن تحريــاراق إذا تــر لوكيــل الجمهوريــة أن يحفــظ الأو  فأجــاز 215/10نصــت المــادة 

وى أو إجــراء تحقيــق فيهــا بنــاءا علــى المحاضــر الــواردة إليــه مــن أعــوان المنافســة المنصــوص علــيهم في ـالدعــ

إخطـار  مفي المعمل فإنـّه يـت الذي تم وفي حالة وجود غش في البضاعة نتيجة التحليل. 1-210المادة 

يطلـع علـى تقريـر المعمـل وهـذا مـا نصـت عليـه ، و ي ملاحظاتـهمن قبل وكيل الجمهوريـة حـتى يبـد المنتج

أعطى بعض  1993ولعل قانون الاستهلاك الصادر سنة  ،)3(من قانون الاستهلاك 215/11المادة 

الخصوصية لهذه الجرائم وحددت بعض الصلاحيات الممنوحة لضـابط وأعـوان الضـبط القضـائي والنيابـة 

الضــبط الــتحفظ  مــأموريأجــازت  8-215رة إلى أنّ المــادة مــع الإشـا. والتحقيـق وكــذا جهــات الحكــم

  .)4(وهذا إذا كانت السلعة ليست مودعة في مخزن. على السلعة محل الغش تحت إشراف النيابة

  باقي التشريعات :ثالثا

                                                 

  .153يوليو عدد  10جريدة رسمية . 1961لسنة  80معدل بالقانون رقم ) 1(
  .المتعلق بالممارسات التجارية 04/2انظر كذلك القانون  .407أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص )2(

(3) Rerucci (J-F), droit pénal économique,Maison édition 199 P 90. 

أنّه يتوجب الحصول على أذن من القاضي المختص إذا كانت السلعة في مخزن أو مكان  8-215تحدد في المادة ) 4(

  .المتعلق بالممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في 04/2) 25- 39(نفس الحكم أتت به المادة . خاص
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توجـد بعــض الــدول الــتي تأخــذ بمبــدأ التخصـص في نطــاق جغــرافي محــدد كسويســرا الــتي شــكّلت 

ط القضـــائي وأعضـــاء النيابـــة العامـــة للتحقيـــق في الجـــرائم الاقتصـــادية في فرقـــا خاصـــة مـــن مـــأموري الضـــب

حيـث أنشـأت نيابـة  ،ويقتصر علـى العاصـمة فينـا"نجد كذلك الأمر في النمسا  .نير وب خزيوريمقاطعتي 

أمـا ،جيكا حيـث خصصـت ثـلاث قضـاة للتحقيقوكذلك في بل.خاصة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية

ــــدعوى الجنائيــــةشــــرع المصــــري للنيابــــة الالم أعطــــىفي مصــــر فقــــد  وفقــــا للقواعــــد  عامــــة ســــلطة تحريــــك ال

للمحكمـة في الجـنح  الأمـرلمعرفتهـا في الواقعـة أو برفـع  إمـا إجـراء التحقيـق :العامة،إحدى الوسيلتين همـا

في  الأصــــيلة الاختصــــاص بالنيابــــة العامــــة في مصــــر هــــي الجهــــة الأصــــلية صــــاح تعــــدو  المخالفــــات، أو

سواء كانت بديلة كقاضي التحقيق الذي يندب بقـرار مـن  الأخرىبتدائي بخلاف الجهات التحقيق الا

وســــواء كانــــت جهــــة اســــتثنائية   ،)1(حـالجنــــو  اتـرة التحقيــــق في الجنايـــــرئــــيس المحكمــــة الابتدائيــــة لمباشــــ

تقتصر ولاية النيابة و  ،به القانون سلطة بعض إجراءات التحقيق ناطكمأموري الضبط القضائي الذي 

دخــول و  تنحصــر ولايتهــا القضــائية بمجــرد انتهــاء هــذا التحقيــقو  العامــة علــى أعمــال التحقيــق الابتــدائي

     .القضية في حوزة المحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا(-'
�ص: ا��رع ا�����

                                                 

  .124،125ص  المرجع السابق  - أحمد محمد محمود خلف) 1(
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يخــتص محليــا : "علــى مــا يلــي نصــتمــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الــتي  329تطبيقــا للمــادة 

م أو محــل القــبض علــيهم ـلجريمــة أو محــل إقامــة أحــد المتهمــين أو شركائهــبــالنظر في الجنحــة محكمــة محــل ا

ة ـواء محكمـــوالأصــل أنّ اختصــاص المحــاكم الجزائيــة ســ ،)1("ولــو كــان هــذا القــبض قــد وقــع لســبب آخــر

تنظـر معظـم الجـرائم  ،ح والمخالفات أو محكمة الجنايات أو الغرفة الجزائية هي ذات اختصـاص عـامـالجن

ومـا يليهــا وكـذا  ق عمـن  429الجرائم الواردة في المواد في المتعلقة بحماية المستهلك كما بما فيها تلك 

  .الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستهلاك والمنافسة والعلامات وغيرها

  

  :اختصاص القاضي الجزائي*

  في الجزائر :أولا

الاســـتقلال تعتمـــد علـــى في تلـــك المـــواد، فـــالجزائر منـــذ  الفاصـــللة تخصـــص القاضـــي أتبقـــى مســـ

ون الأعمــال أو جــرائم معيّنــة اللهــم ـد قاضــي متخصــص في قانـــادي غــير المتخصــص فــلا نجـــالتكــوين العــ

إنّ كانـــت فكـــرة التخصـــص و  بعــض الـــدورات التكوينيـــة للقضـــاة علــى مســـتوى المدرســـة العليـــا للقضــاء،

يـــة الجديـــد لكـــن لا يوجـــد لحـــد ورادة في القـــانون الأساســـي للقضـــاء وقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإدار 

   .الساعة قاضي جنائي يمتلك تكوين في الجرائم المتعلقة بالاستهلاك

 : فرنساو  في مصر :ثانيا

مـــن ناحيـــة أخـــرى نجـــد المشـــرع المصـــري قـــد أبقـــى علـــى التنظـــيم الســـابق ولم يعتمـــد علـــى فكـــرة 

دية وســنها مــا يتعلــق في فرنســا أخــذ المشــرع بفكــرة التخصــص في بعــض الجــرائم الاقتصــا إمــاالتخصــص 

مضـيفا لقـانون الإجــراءات  1975أوت  6في  75/701بحمايـة المسـتهلك حيـث أصـدر قــانون رقـم 

لقـــد و  ،بعنــوان الاـــام والتحقيــق والحكــم في الجـــرائم الاقتصــادية والماليــة 704/706/2الجنائيــة المــواد 

دائـرة كـل محكمـة باسـتثناء  علـى أن يـتمّ مراعـاة أحكـام الاختصـاص المحلـي تنشـأ في 704نصّت المادة 

تـار لـذلك تخو  ،)2(705الحكم في الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة  في محكمة جنح أو أكثر للتحقيق

                                                 

من  40، 37المشرع أبقى على قواعد الاختصاص الثلاثة المتعلقة بالمتابعة أمام النيابة والتحقيق وهم  الملاحظ أنّ ) 1(

  . قانون الإجراءات الجزائية
(2)  P.jourdain, les actions des acquéreurs instisfaits on victimes de dommages gaz , juillet 

1994.P 35. 
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قضـــاة متخصصـــون في المـــواد الاقتصـــادية والحاليـــة بعـــد أخـــذ رأي الجمعيـــة العموميـــة للمحـــاكم المـــذكورة 

الإفــلاس، النصــب،  :لمثــال هــي الجــرائمأنــواع مــن الجــرائم  علــى ســبيل ا مــنعلــى  705ونصّــت المــادة 

 .)1(جرائم الغش، الدعاية الكاذبة، الجرائم المتعلّقة بالبناء داخل المدن

  باقي التشريعاتفي  :ثالثا

محكمة التسـويق  خاصة السويد والنرويج أنشأت محاكم خاصة تشمل ةالاسكندينافيفي الدول 

يئـــة متخصصـــة تـــدخل داخـــل المحكمـــة البحريـــة أمـــا في الـــدانمارك فقـــد أنشـــأت ه ،لنظـــر هـــذه الـــدعاوي

الجرائم المتعلقـة بالاسـتهلاك مـن  كون ملحةولعل فكرة تخصص المحكمة والقاضي ضرورة  ،)2(والتجارية

إضافة إلى أن المتهم فيها قد يكون له دراية واسعة ذا اـال  ،طبيعة خاصة تقتضي دراية وخبرة معينّ 

  .)3(مما يضعف حق المستهلك

  

   دور ا�طرف ا��د��و ا��)ؤو��
 ا��زا��
 �+�'&م :ا����� ا��ط+ب
قـانون بولا عقوبة ولا تـدابير أمـن إلاّ  التي تنص على أنهّ لا جريمة ق عمن  الأولىلمادة لطبقا 

ضــوعها لمبــدأ لخمـن هــذا المنطلــق تقــوم المحاكمــة الجنائيـة ســواء مــن حيــث التجــريم أو مـن حيــث العقــاب 

ك فهنــاك ضــمانات وإجــراءات معيّنــة أثنــاء المحاكمــة أوجبهــا المشــرع ســواء في إضــافة إلى ذلــ ،المشــروعية

  .سير المحاكمة أو خصوم المحاكمة أو سير قواعد الإثبات

  

  �+�'&ما��)ؤو��
 ا��زا��
 : ا��رع ا�ول
  الشخص الطبيعي: أولا

كمــدعي  المــتهمو  العــام للحــقلمــدعي االأصــل أنّ أطــراف كــل دعــوى عموميــة همــا النيابــة العامــة 

وسـلامة  نعليه، ونجد أنّ مصلحة النيابة ليست شخصية ذاتية بـل ـدف لمصـلحة عامـة هـي حمايـة أمـ

الــتي هــي ذاتيــة تتمثــل في تخلــيص نفســه مــن  المــتهموصــحة كــل فــرد مــن اتمــع علــى خــلاف مصــلحة 
                                                 

(1) C.Auloy, droit de la consommation , 3eme édition 1992 , D.P225. 

  .419- 418أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص ) 2(

 إحداهم التوصيات التي خرجت بها كونفدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب بالتعاون مع مركز قانون الالتزامات) 3(

  .15/03/2006العقود بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمستهلك و 
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تهم في القــانون وتقوم مســؤولية المــ،موقوفــة التنفيــذ في غالــب الأحيــان البراءة أو عقوبــةبــفــر ظالمتابعــة وال

ر ـالجزائي مـتى اكتمـل ملـف الـدعوى العموميـة حيـث تتأكـد النيابـة مـن أن المـتهم المسـموع ضـمن محاضـ

يـد ارتكابــه للجريمــة محــل تف أدلــةو  تثبــت عليـه أعبــاء )1(المحــرضي هــو الفاعـل أو الشــريك ـالضـبط القضائــ

بجــرائم الاســتهلاك حيــث تظــل المتابعــة  بمتابعــة متعلقــة الأمــرلا تختلــف الأمــور كثــيرا إذ تعلــق ، و المتابعــة

تــتم إحالتهــا علــى محــاكم القســم الجزائــي لارتكــاب جريمــة معينــة  و  وقائمــة في حــق المــتهم ،)2(شخصــية

ينعقـد اختصـاص المتابعـة أو و  ،فاسـدة أو التسـممو  كالقتل الخطأ أو بيـع وحيـازة مـواد غذائيـة مغشوشـة

تصـح و  ب أن تتوافر إحداها كي تصـح الشـكوىيسية يجالتحقيق أو المحاكمة كما رأينا لثلاث قواعد رئ

 هي مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه،و  ،تجوز المحاكمة قانوناو  المتابعة

  .))3ا تقوم متابعة الشخص الطبيعيو  وهي تتعلق بالنظام العام

  الشخص المعنوي :ثانيا

المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات  10/11/2004 المــؤرخ في 04/15القــانون رقــم  أقــرلقــد 

المعـدل  04/14مكـرر منـه وكـذلك القـانون  51المسؤولية الجزائية للشخص المعنـوي وكرسـها في المـادة 

عد مســـؤولية الأشـــخاص المعنويـــة بوأســـت اســـتثنى تشـــريعنامـــع ملاحظـــة أن  )4(لقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة

مكـرر مـن قـانون  51المحلية والأشخاص المعنويـة للقـانون العـام المـادة العامة ممثلة في الدولة والجماعات 

هــو خاضــع للمســاءلة  للقــانونكــل شــخص معنــوي طبقــا فقوبــات وعليــه فمــا عــد هــذه الأشــخاص الع

فـإنّ تشـريعانا أخـذ بمبـدأ  ،في نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث التجـريمو  وهذا

مكــرر مــن قــانون العقوبــات  وبالتــالي فــإنّ الشــخص  51ذلــك فالمــادة التخصــص فــنص صــراحة علــى 

                                                 

  . ق ع 45، 41، 40انظر المواد ) 1(
  .مبدأ المسؤولية الجزائية الشخصية– 144في المادة  1996نص الدستور الجزائري لعام ) 2(

  .45المرجع السابق ص  –شلقاني ال أحمد شوقي انظر؛) 3(

ند ذلك أهم مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وع 22/07/1992كرس قانون العقوبات الفرنسي الصادر في ) 4(

من قانون العقوبات الفرنسي، أما في مصر لم يتضمن تشريعهم أي نص  121/2استحدثته القانون لحسابه صراحة المادة 
ممثل أو المسير للشخص المعنوي، استثناء نجد القانون رقم الكون على تالمتابعة  إذ أنيعترف بمسؤولية الشخص المعنوي 

يجوز الحكم على الشخص المعنوي بالغرامة إذا ارتكب  هنايس لرر وجرائم الغش والتدمك 6في المادة  1941لسنة  48

دار النهضة العربية  – 1طبعة  –المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  –كامل شريف / راجع التفاصيل أكثر د .المخالفة

  .56ص  1997
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وعليه كي يكـون هنـاك شـخص معنـوي في قضـايا  ،عن الجرائم التي يحددها القانون المعنوي يسأل فقط

يجب أن تتأكد النيابة العامة قبل تحريـك الـدعوى العموميـة  ،أمام القضاء الجزائي مسئولا )1(الاستهلاك

المعــدل لقــانون العقوبــات  06/23فنجــد في إطــار القــانون ، )2(الشــخص المعنــوي مــن وجــود نــص يجــرم

-288الأشخاص هـي القتـل الخطـأ والجـروح الخطـأ المـواد  ضدذكر حالة والمتمثل في الجنايات والجنح 

المتعلقة بالاستهلاك نجده أحال إلى  89/02فقرة  29بالرجوع إلى المادة  .من قانون العقوبات 290

إذا   ،ئيــاد وبالنتيجــة فهــي حالــة حــدوث أي جــرح أو قتــل خطــأ يســأل الشــخص المعنــوي جزاهــذه المــوا

وعليـه فـإذا قامـت المتابعـة  ،ينالجريمة المرتكبة ارتكبت لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشـرعي كانت

ا أو يـــديرها مـــع التأكيـــد بـــأن ـجـــاز متابعـــة الشـــركة أو المؤسســـة الـــتي يسيرّهـــ ،ضـــد الشـــخص الطبيعـــي

مســـؤولية الشـــخص المعنـــوي تظـــل قائمـــة رغـــم وفـــاة الشـــخص الطبيعـــي الـــذي ارتكـــب الجريمـــة لحســـاب 

ـــة بقـــاء الشـــخص الطبيعـــي مجهـــولا فـــإنّ هـــذا لا يمنـــع مـــن مســـاءلة  ،الشـــخص المعنـــوي وكـــذلك في حال

مكــرر مــن  65تبقــى مســائل الإجــراءات والمتابعــة فنجــد أن المــادة . )3(الشــخص المعنــوي جزئيــا لوحــده

لإجـــراءات الجزائيـــة نصّـــت علـــى أنّ نفـــس الإجـــراءات المتابعـــة المطبقـــة علـــى الشـــخص الطبيعـــي قـــانون ا

تنطبــق علــى الشــخص المعنــوي ســواء تعلقــت بقواعــد المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة مــع مراعــاة بعــض 

  :مكرر فنفرق بين حالتين 65فطبقا للمادة  للاختصاصالأحكام الخاصة، فبالنسبة 

  

ص تيكون فيهـا الشـخص المعنـوي متـابع بمفـرده دون الأشـخاص الطبيعيـين فتخـ الحالة التي -1

هنــا الجهــة القضــائية الــتي ارتكبــت في دائــرة اختصاصــها الجريمــة أو الــتي يقــع في دائــر ة اختصاصــها المقــر 

  .الاجتماعي للشخص المعنوي
                                                 

وما يليها فان القانون ) 4(ئم الخداع والغش م على الرغم من انه يغلب أن يكون الجاني شخصا معنويا في جرا) 1(

  .الجزائري لم ينص على الشخص المعنوي هنا

من جهته قانون العقوبات حصر بعض الجرائم التي يجوز إقامتها ضد الشخص المعنوي، وهي تكوين جمعية أشرار ) 2(

مكرر  394المادة (لجة الآلية للمعطيات المساس بالأنظمة المعا) مكرر 389المادة (تبييض الأموال ). مكرر 177المادة (
والجنح ضد النظام العمومي  الجنيات) مكرر 18المادة (خرق الالتزامات المترتبة عن العقوبات الكلية المحكوم بها ). 4

  .الخ…)مكرر 253المادة (جريمة التزوير . وأمن الدولة الإرهاب في مقدمتها

 14، دفعة مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء– لشخص المعنويالمسؤولية الجزائية ل - بن سعدون رضا،  ) 3(

  .31المدرسة العليا للقضاء، ص. 2006سنة 
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تـــابع أمامهـــا الحالـــة الثانيـــة يكـــون كلاهمـــا متابعـــان فينعقـــد الاختصـــاص للجهـــة القضـــائية الم -2

  . )2()1(الأشخاص الطبيعيين

وبــالرجوع  )3(إذا قامــت المتابعــة ضــد الشــخص المعنــوي تبقــى مســألة تمثيلــه أمــام القضــاء الجزائــي

  :فهناك صورتان) 3(مكرر  65والمادة ) 2(مكرر  65إلى المادتين 

الـذي لـه هـذه  )4(الحالة الأولى يكون تمثيل الشخص المعنوي المتابع جزائيا مـن طـرف ممثلـة -1

  .الصفة عند مباشر إجراءات المتابعة ضد الشخص المعنوي وليس عند ارتكاب الجريمة

الحالــة الثانيــة يكــون تمثيــل الشــخص المعنــوي المتــابع جزائيــا مــن طــرف ممثــل قضــائي، وهــي  -2

حالــة تتحقــق إذا قامــت المتابعــة ضــد الشــخص المعنــوي والشــخص الطبيعــي الــذي يمثلــه قانونــا وانعــدام 

ويــتمّ تعــين هــذا الممثــل بطلــب مــن النيابــة العامــة يوجــه لــرئيس المحكمــة يكــون ذلــك في  ،لــه ونيـل قانـــثــمم

  :جانبين

ثلا خـارج إطـار التمثيـل يعـين ممـ ،عند متابعـة الشـخص المعنـوي جزائيـا بجانـب ممثلـه القـانوني -أ

  .هذا لتعارض المصالحو  ،القانوني

 فيالشــخص المعنــوي وتحقــق هــذه الحالــة عنــد عــدم وجــود شــخص طبيعــي مؤهــل لتمثيــل  -ب

حالـــة وفـــاة الممثـــل القـــانوني أو فـــراره ويكـــون التعيـــين مـــن طـــرف رئـــيس المحكمـــة مـــن ضـــمن مســـتخدمي 

  . بموجب أمر على ذيل العريضة )5(الشخص المعنوي
                                                 

  .من قانون الإجراءات الجزائي 329، 40، 37وبالتالي نطبق أحكام المواد ) 1(

المعدل لقانون قمع  1994لسنة  281قانون ) 6(إن القانون المصري أقر بمسؤولية الشخص المعنوي بموجب م ) 2(

وقد اشترط المشرع هنا أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي أو باسمـه أو  1941لسنة  48التدليس والغش رقم 

دار النهضة  - 1طبعة  –المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  –كامل شريف  راجع  –بواسطـة أحد أجهزتــه أو ممثليه 
  .وما بعدها 68ص  1997العربية 

الاتجاه المعاكس عدم جدوى قيام  يرىالتي  التقليدية والحديثة هذه المسألة هي أحد نقاط الاختلاف بين المدرستين) 3(

  . المتابعة كون الشخص المعنوي هو افتراض قانوني

لتمثيله  ضاتفويالممثل القانوني هنا هو الشخص الطبيعي الذي يخول له القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي ) 4(
 -. وهو عموما الرئيس المدير العام أو المدير المسير، ذلل حسب الشكل الذي يكتسبه الشخص المعنوي وطبيعته القانونية

  .234، ص2006، دار هومة، الجزائر، 5بوسقيعة أحسن،التحقيق القضائي، طبعة . ذ.أ

الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع المشرع الجزائري وضع نفس الأحكام الخاصة بتمثيل  أنما يلاحظ ) 5(

  .من قانون الإجراءات الجزائي الفرنسي 706/43الفرنسي، المادة 
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الشــخص المعنــوي بجانــب الشــخص  ضــد ةوفي العمــوم إذا تمــت المتابعــة وثبتــت المســؤولية الجزائيــ

  .ومن أجل المطالبة بالتعويضات المقررة قانونا ،لمستهلك نفس الحقوقلن الطبيعي يكو 

  

  ا���1م ا��)ؤول ا��د�� �ن ا��'&م: ا��رع ا�����
كفل قانون الإجراءات الجزائرية حصول انضمام المسؤول المدني تلقائيا عن أفعال الحدث 

 476و 475مة طبقا للمادة وتقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصو 

وإن كان الغالب لا يمكن تصور في قضـايا الاستهـلاك خاصـة مـا نـص  ،من قانون الإجراءات الجزائي

إلاّ إذا أدخلنا في  كمتهم بائعا أو منتجا أن يكون الحدث 84/02والقانون  89/02القانون 

صر مثل ما حدث في عدّة قضايا ق اسمب ل في قيد السجلات التجاريةيالغش والتحا لاتالحسبان حا

  .تناولتها وسائل الإعلام

  المسؤولية الجزائية للمتهم: أولا

لا يمكن طلب الانضمام إلا بقيام المسؤولية الجزائيـة ولا تقـوم هـذه المسـؤولية إلاّ بقيـام شـروطها 

  : وهي

ر وهـي فعـل ضـا  نتيجـة وجود التزام قـانوني علـى الشـخص المسـؤول عـن الجريمـة يترتـب عنـه -

  .يمس اتمع والفرد

  .)1(وجود جريمة مرتكبة من طرف الشخص -

  .بين فعل المتهم والنتيجة المحققة يةقيام علاقة السبب -

فبتوفر هذه الشروط يكون المتهم مسؤولا جزائيـا أمـام جهـات القضـاء الجزائـي بصـفته فـاعلا أو 

سؤولية يسأل المتهم شخصـيا إذا قامت هذه الم، )2(حسب ما ورد في قانون العقوبات محرضاشريك أو 

                                                 

يعتبر الخطأ الجزائي هو أساس قيام المسؤولية الجزائية فمجرد الإخلال بالتزام قانوني يفرضـه القانون سواء كان الخطأ ) 1(

 2005دار هومه  –الإثم الجنائي في التشريع الجزائري أزمة مد محجودة اح –راجع تفاصيل أكثر  –عمديـا أو غير عمديا 

  .160ص  1طبعة 

  .ق ا جمن  45و 42و 41و 1أنظر المواد ) 2(
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عـــــن  التســـــاؤللكـــــن يبقـــــى ، )1(القـــــانوني أن المتابعـــــة والعقوبـــــة شخصـــــية  ا للـــــنصعلـــــى العقوبـــــة طبقـــــ

فالأصل يدفعها شخصيا باعتباره هو المسؤول عـن الفعـل .التعويضات المدنية التي تقع على عاتق المتهم

كــن قــد ، لنتيجــة منطقيــة للإدانــة الحاصــلةالمطالبــة ــا أمــام القاضــي الجزائـي ك ضــرورالإجرامـي ويحــق للم

  .يسأل الغير عن التعويضات المدنية وتكون للمستهلك طلب هذه التعويضات

  

  انضمام الجهات المكلفة بالتأمين على حوادث الاستهلاك :ثانيا

إشـــكالية مـــدى انضـــمام الجهـــات المكلفـــة بالتـــأمين عـــن فعـــل المـــتهم في الـــدعوى الجزائيـــة  تثـــير

ى تأمين المتهم في مجال حوادث الاستهلاك ذلك إنّ القضاء الجزائي ينظر في الـدعوى عن مد، تساؤلا

في الـــدعوى المدنيـــة بالتبعيـــة، وهنـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام نظـــامين إمـــا نظـــام  وقـــد تـــرتبط الأصـــلالجزائيـــة في 

ينشـأ  التأمين لدى شركات التأمين الذي قلّما تجده في بلادنـا وأمّـا نظـام صـندوق التعويضـات الـذي لم

  .)2(إلى حد الساعة

  

  :إلزامية التأمين*

عقـــد التـــأمين لصـــالحه  بـــابرامفي كثــير مـــن الأحيـــان يقـــوم المنـــتج كمؤسســـة أو كشـــخص طبيعـــي 

ه مــن ـة التــأمين إذ يعتمــد عليهــا في تســديد مــا عليـــويكــون لــدى المســتفيد مــن التــأمين ضــامن هــو شركــ

 95/07جـــاز القـــانون رقـــم أوقـــد  ،تابعـــهات أو أضـــرار ســـببها للغـــير بخطـــأ شخصـــي أو خطـــأ ـتعويضـــ

ح ـود سمـــــذه العقـــــوبالتــــالي فوجــــود مثــــل هــــ ،هــــذا النــــوع مــــن التــــأمين 3168المتعلــــق بالتــــأمين في المــــادة

رر أو الجمعيــات المتأسســة كطــرف مــدني الرجــوع علــى شــركة التــأمين كضــمان ـك كطــرف متضـــللمستهلــ

                                                 

  .1996من الدستور الجزائري لسنة  144 دةأنظر الما) 1(

 88/31لقانون على عكس قضايا الاستهلاك أنّ المشرع في عدة قوانين استطاع شأن هذه المنظومة خاصة في ا) 2(

المتعلق بالتامين  04/111المتعلق بضحايا الإرهاب والمرسوم  99/41المتعلق بالتأمين على حوادث السيارات والمرسوم 
  .على الزلزال

إن هذا التامين يشمل كافة المنتوجات دون استثناء ويتعلق بكافة المراحل التي يمر يها المنتوج حتى يصبح متداولا ) 3(

أكثر وللتعمق راجع؛  لتفاصيل، هذا الالتزام موسع ليشمل المستوردين والموزعين فهو يوسع دائرة الضمان للاستهلاك، إن

  .يليها وما 322ص  –المرجع السابق  –شهيدة قادة 
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مع ملاحظـــة أن في التشـــريع الفرنســـي لا ،مينالبـــة ــا لتنفيـــذ علـــى عقـــد التــأالـــتي هـــي مط ،للتعويضــات

مين الموجـــود هنـــاك الإجبـــاري علـــى مســـؤوليام بـــل التـــأ يوجـــد نـــص يلـــزم المنتجـــين الصـــناعيين بالتـــأمين

  .)1(خضوعها لقواعد التأمين العامة ات الخطيرة ذات الاستهلاك المكثفمتعلق بالتأمين على المنتوج

  


 ا��)���'&+ك و��������ت �� ا�����1روردور  :����ثا�����رع ا�������� �����

  ا��د��
و ا�د�وى ا���و��

  :دور المضرور :فقرة أولى

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة إن حـــق المتضـــرر يتعلـــق في المطالبـــة بتعـــويض ) 2(طبقـــا للمـــادة 

الضـــرر النــــاجم عــــن جنايــــة أو جنحـــة أو مخالفــــة في كــــل مــــا أصــــابه مـــن ضــــرر شخصــــي مباشــــر ســــببه 

لجزائـري الحـق للمتضــرر للتأسـيس كطـرف مـدني للحصـول علـى تعــويض وهنـا أعطـى المشـرع ا ،)2(الجريمـة

شــروط الإدعــاء  247إلى  239وقــد حــدد قــانون الإجــراءات الجزائــي في المــواد  ،الضــرر الــذي لحــق بــه

المدني أثاره وفي الأصل يحصل الإدعاء المدني على ثلاث صور فيحقق المستهلك المتضرر مـن جنايـة أو 

مــن قــانون الإجــراءات  72أســيس أمــام قاضــي التحقيــق طبقــا لأحكــام المــادة جنحــة أو مخالفــة إمّــا الت

وقد يتم الإدعاء بإيداع مذكرة كتابية يعرض فيها بيان الوقائع وصفة المضرور والضرر الـذي  ،)3(الجزائي

الــذي ينظــر في الــدعوى العموميــة وتــودع هــذه  المحكمــةلحــق بــه والتعــويض الــذي يطلبــه وتوجــه لــرئيس 

  .ى مكتب أمين ضبط القسم الجزائي وهذا قبل الجلسة وإلاّ رفض الإدعاء المدنيالعريضة لد

أخـــيرا فقـــد يقـــوم المســـتهلك كمتضـــرر بالحضـــور في الجلســـة وهـــذا كشـــرط جـــوهري لقبـــول هـــذا 

 التماساا فيمـاوهو أن يتأسس المستهلك بالجلسة قبل أن تبدي النيابة العامة  ،الادعاء في هذه الحالة

                                                 

(1) Jean Bigot, L’assurance de la responsabilité du fabriquant, précité ; p 162. 

منشورات الحلبي الحقوقية،  –) دراسة مقارنة ( قانون أصول المحاكمات الجزائية  شرح –علي عبد القادر القهواجي ) 2(

  .35ص  2002بيروت  –الكتاب الأول 
، أو في حالة الحصول بشكوى لكن يتم حفظ ملفهلنيابة لالمستهلك  لجوء تعتبر هذه الحالة الصور الشائعة في حالة) 3(

وإجراءات مبسطة وهنا تعرض الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني على النيابة على حماية أكبر لما يحتويه التحقيق من أدلة 

من قانون  1العامة لإبداء التماساتها بعد إيداع الكفالة التي يقررها قاضي التحقيق ويعتبر هذا الطريق استثناء للمادة 

    .هو المضرور الذي يحرك الدعوى العموميةبحيث  الإجراءات الجزائية
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فـإنّ حصـل ذلـك أعتـبر الادعـاء مـن حيـث الشـكل مقبـول وفي حالـة العكـس  ،عموميةال يخص الدعوى

 أنقواعــد إجرائيـة في الانضــمام أهمهـا أن لا يقبــل للمسـتهلك المتضــرر  وهنـاك.)1(الإدعـاء شــكلا يـرفض

لأول مــرة أمــام جهــة الاســتئناف وهــذا كــي لا يفــوت علــى المــتهم فرصــة التقاضــي علــى  ،يــدعي مــدنيا

 .)2(القاضـــي قبـــول انضـــمام المـــدعى المـــدني مـــن عدمـــه بمـــا يملكـــه مـــن ســـلطة تقديريـــة درجتـــين، ويقـــدر

فـإنّ تخلفـه رغـم تكليـف طبقـا للقـانون يعـد  ،وانطلاقا من حق المدعى المدني وتكليفه بالحضور للجلسة

مــن قــانون  246ركــا لادعائــه متنــازلا عــن طلبــه في الانضــمام للــدعوى الجزائيــة حســب مفهــوم المــادة ات

إذا عرضـــت  أنـــه إلا ،للقضـــاء المــدني الالتجـــاءغـــير أن هــذا لا يحرمـــه مـــن حقــه في  ،اءات الجزائيـــةالإجــر 

ويلـزم  )3(القضية على القضاء المدني فعليـه إرجـاء الفصـل فيهـا لحـين صـدور حكـم في الـدعوى العموميـة

  .)4(في هذا الشأن القاضي المدني بالأخذ بما انتهى إليه القاضي الجزائي

قبـول الادعـاء المـدني  تحكمهلك كمتضرر وطرفا مدنيا أمام القضاء الجزائي أنّ هناك قواعد وليعلم المست

  .منها ما يتعلق بالنسبة للضرر وأخرى تتعلق بالأهلية

  :بالنسبة للضرر -أولا

المــدني وشــرط لانضــمام المضــرور للــدعوى العموميــة  تأســيس المــدعىأســاس قيــام  هــوإنّ الضــرر 

فلا يجوز ولا يقبل في هذا الشأن إدعـاء  ،ومحققا وشخصيا ومباشرا أدبيا ا أوويشرط فيه أن يكون مادي

 ،من زوجة المستهلك للتعويض عن أضرار أصـابت زوجهـا الـذي اسـتهلك السـلع الفاسـدة مرفوعمدني 

ق ـك فيحـــفي حالــة الوفــاة فيكــون صــاحب الضــرر المباشــر والشخصــي قــد تــوفي هــو المستهلــ اســتثناءمــع 

  .اء أولاده أو زوجته التأسيس وطلب التعويض على أساس الضرر المعنويوق سو ـلذوي الحق

  :بالنسبة للأهلية -ثانيا

                                                 

  .39مجموع الأحكام ص  – 07/01/1969الغرفة الجنائية الصادر في  –ة العليا المحكم قرار )1(

   .172المرجع السابق ص  – عبد االله فتحي عبد الرحيم )2(

 Leوعملا بقاعدة الجزائي يوقف المدني ق ا ج  من 165من قانون الإجراءات الجزائية والمادة   5طبق للمادة ) 3(

Criminel tient le civil en état.  

في الحكم  .86الأستاذ مولاي بغدادي، المرجع السابق، ص -ق ا ج ولتفاصيل أكثر راجع من  339أنظر المادة ) 4(

الذين ( في قضية الجبن الفاسد بعض الضحايا  6931/06تحت فهرس  03/12/2006الصادر عن محكمة ندرومة بتاريخ

  .متأسسـوا في الجلسـة والتمسوا حفظ حقوقه) توفوا وأبنائهم 
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بـــل وجـــب أن يكـــون الشـــخص أهـــلا  ،لا يكفـــي تـــوافر الضـــرر بشـــروطه لقبـــول الإدعـــاء المـــدني

ويكون الشخص الطبيعي أهلا للتقاضي ببلوغه سن الرشد المـدني حسـب نـص المـادة  )1(للإدعاء مدنيا

أما الشخص المعنوي فيحتاج إلى مـن يمثلـه أمـام القضـاء . سنة كاملة 19ون المدني وهي بلوغه قان 40

  .ق ا م 467طبقا لنص المادة 

  انضمام الممثل القانوني للضحية -أ

وتضــرر مــن جريمــة مــا فقــد ميّــز المشــرع هنــا بــين فاقــد التمييــز ونــاقص  اإذا كــان المســتهلك قاصــر 

صّ المشــرع علــى مــن ينــوب عنــه قانونــا إمّــا الــوالي أو الوصــي أو المقــدم مــع أنّ كــل حالــة نــ ،)2(الأهليــة

فيطالــب بحقوقــه المدنيــة ويمــارس الــولي والوصــي الــدعوى المدنيــة باســم صــاحب الحــق أو لصــالحه كوكيــل 

في  ففي جميع القوانين بعد ما كان محل خـلا هاالمدني قد تم توحيد سن الرشد مع خلاصة أنّ ، )3(عنه

ســن التمييــز فهــو بعـــد  أمــاســـنة في جميــع الحــالات  19والجنســية والقــانون المــدني يصــير قــانون الأســرة 

  .)4(سنة 13صار أكثر من  95/10التعديل الذي مس أحكام القانون المدني بموجب القانون 

  :دور جمعيات حماية المستهلك في أطوار المحاكمة الجزائية:فقرة ثانية

ة أهلي) 12(أعطى لهذه الأخيرة م ماد الجمعيات المتعلق باعت 90/31انه طبقا للقانون 

قانون  12/2الاستهلاك في المادة  أكده قانونونجد الحكم ذاته  التقاضي للمطالبة بالتعويضات،

عليه فان ، و أتى بأحكام خاصة في هذا الباب 64المادة  04/02ونجد القانون ، )5( 89/02
                                                 

مع مراعاة  والمصلحة والأهلية على عدم جواز رفع الدعوى لمن لا توافر فيه الصفة ق ا ممن  459تنص المادة ) 1(

  .08/09رقم  .من التعديل الجديد 13المادة 

 أوه ـسفالأهلية فلم يبلغ سن الرشد القانوني أو كان مصاب ب صأو الجنون، أما ناق  العته فاقد التمييز لصغر سن أو) 2(

  .46ص  دراسات في المسؤولية المدنية–علي سلمان  علي راجع أكثر - تهع
، 2002شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، الديوان الوطني للأشغال والتربية،  -عبد العزيز سعد، )3(

ل خلاف في قانون الأسرة مع ملاحظة أن سن الرشد المدني قد تم توحيدها في جميع القوانين بعد ما كان مح .53- 52ص

سنة في جميع الحالات أما سن التمييز فهو بعد التعديل الذي مس أحكام القانون  19والجنسية والقانون المدني ليصير 

  .سنة 13صار أكثر من  95/10المدني بموجب القانون 
  .من القانون المدني 42دة الما. سنة 16قبل التعديل كان المشرع يعتبر عديم التمييز الذي يكون سنه أقل من ) 4(

إضافة إلى ذلك فإن جمعيات المستهلكين المنشأة قانونا لها الحق في رفع الدعاوي "  89/02ف  12/1تنص المادة ) 5(

أمام أي محكمة مختصة بشان الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوي 

  ".الذي لحق بها
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أقر لها المشرع بحق التقاضي للمطالبة بالتعويضات الجمعية إذا كانت تنشط في مجال حماية المستهلك 

قد يكون هذا التعويض لضرر معنوي أو لضرر و  المدنية للمطالبة بحبر الضرر اللاحق بالمصالح المشتركة

في هذا المقام يحق لهذه الجمعيات التأسيس كطرف مدني طبقا لأحكام مواد قانون الإجراءات و ،مادي

  .)1(حكام المشار إليها سابقاطبقا للأو  ،)243،2(الجزائية 

تعطيها و  وتجدر الإشارة أن هذه الدعوى المدنية المقامة بجانب الدعوى الجزائية تثبت للجمعية

الحق للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستهلكين في أشخاصهم أو أموالهم حينما تربط 

غيابا كاملا لهذه ائية المحاكم الجز  من الملاحظ في أروقةو  ،)2(بينهم وحدة السلعة المسببة للأذى

 على أن هناك )3(الندوات الفكريةو  تنشط في بعض الملتقياتو  تبقى اعتمادها على الورقةو  الجمعيات

قيد تحريك الدعوى و  ق ا ج) 1(حقيقة أن التشريع في ق ا ج نظم هذا الحق صراحة والمادة 

الضرر  أصابهالذي  لمدنية بالنسبة للمضرورقيد تحريك الدعوى ا) 2(في المادة و  العمومية للمضرور

فيما يخص تحريك  حماية المستهلك من الضرر الشخصي؟ جمعيات فأينشخصيا من جراء الجريمة 

من و  ،القانون يحق لها تبليغ النيابة بوقوع الجريمة أشخاصالدعوى العمومية بأن الجمعية كشخص من 

ف كيف ستهلكين من المستهلك الفرد إلا أا لا تعر مصالح الم قدر على الدفاع عنهي أو  هذا المنطلق

ليس ما و  ،أصااوم عليهم مما يجعلها تطالب بالتعويض من الضرر الذي تجني فائدة واسعة من المحك

  .يمارسوا دعواهم الخاصة أنرغب الضحايا في التعويض عليهم  إذاو  يعانيه الضحايا بالفعل،

  :إجراءات الدعوى العمومية - :أولا

  :قديم شكوى من طرف جمعية حماية المستهلكت -1

ق ا ج لكل من أصابه ضرر يتقدم ) 1(الفرصة في المادة كما سبق وأن اشرنا أن المشرع ترك 

الجمعية بذلك يحق لها تقديم هذه و  بشكوى أمام جهات الضبطية القضائية أو أمام النيابة العامة،

                                                 

  .الفصل الثاني من المطلب الثاني من رع الثانيالف راجع  )1(

  .223ص  -المرجع السابق – قادة شهيدة )  2(
إن هذه الجمعيات سواء كانت محلية أو وطنية لم تقم بدورها في الدفاع عن مصالح وحقوق المستهلكين ويعود هذا ) 3(

إجراءات قانونية معقدة ومختلفة تتصف بالبطء وبتوفير أن الطرق القانونية المتوفرة لها تتطلب ، و لانعدام وسائل التحريك لها

 –حرنيز فاطمة / ساوس خيرة وأ / مداخلة من تقديم أ –الأموال الواجبة الدفع التي لم يعفي المشرع الجمعيات من تسديدها 

  .2008غير منشور  –ملتقى وطني المركز الجامعي بالواد  –حق جمعيات المستهلك في التقاضي 
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ة أو كتابة واضحة، تدل على ـفقد تكون شفاههذه الأخيرة لا يشترط فيها شكلا معينا و  وىـالشك

، )1(الواقعة على الشكوى أوضد المتهم مع ذكر المخالفة  رغبة صاحبها في تحريك الدعوى العمومية

هي في الإطار نفسه لا تتقيد بالوصف أو الواقعة و  وأن الشكوى تجعل النيابة تقوم بالإجراءات المعتادة

  .)2(ون حاجة إلى الرجوع إلى طلب الشكوى ثانيةمحل الشكوى فلها أن تغير الوصف بد

  :الادعاء المباشر من طرف جمعية حماية المستهلك-2

 إن القانون منح للشخص المضرور من الجريمة أن يطلب التعويض عن ما أصابه من ضرر،

فالمستهلك لما رأيناه من شروط للطرف المدني،الجمعية إن تضررت يحق لها الادعاء مدنيا وفقا و 

تطيع رفع دعوى بنفسه للدفاع عن مصالحه بحصوله على الحماية القضائية لحقه الذي اعتدى يس

نيابة عن المستهلك كوا  جمعيات حماية المستهلك عليه، كما قد تتم الحماية عن طريق دعوى تتولها

 إن ثبت هنا أن الضرر لحق ا جراء الخسارة ة ،)3(أقدر للدفاع عن مصالح مجموع المستهلكين

قد يكون مادي مس  الذي تثبته الجمعية )4(الضررو  التي مست أحد المستهلكين أو مجموعها الأضرار

غاياا التي و  هذا الضرر الذي يصيب الجمعيات في هدفهاو  أموال أو حياة المستهلكين أو معنوي

فة لة تتعلق بالصهي مسأو  تثبت الضرر الشخصي للمضرور أنلكن اشترط المشرع ،نشأت من اجلها

بالتالي يحق للجمعية التأسيس كطرف و  بالمساس بالمصلحة الجماعية فهل كل ضرر شخصي يؤدي

 ،)(L’intérêt collectif هنـا نميز بين المصلحـة الجماعية و  مدني أمام جهات القضاء الجزائي،

                                                 

المتعلق  91/2المتعلق بحماية المستهلك أو القانون  89/2أن تذكر عدة مخالفات كالتي نص عليها القانون  للجمعية) 1(

  .بالممارسات التجارية حسب كل حالة أو جريمة تلاحظها

الملتقى الوطني  –حق جمعية المستهلك في التقاضي –المداخلة السابعة تحت عنوان  –مرتير فاطمة  –سارس خيرة ) 2(
  .غير منشور 257ص  2008افريل  14. 13: م في جامعة الواد بيومالمنظ

إن الاعتراف للجمعيات بالوجود القانوني وبالدفاع عن مصلحة معينة يمنح لها الحق في رفع الدعوى لحمايـة هذه )  3(

صي فقد يؤدي تشترط إثبات الضرر المباشر والشخ) 2(المصلحـة أو الغاية والغرض الذي انشات من اجله وإن كانت م 

  . في الواقع الى حرمانها لكن يبقى القضاء المدني هو الملاذ الأخير لطلب التعويضات
لا يكفي لإقامة الدعوى المدنية إثبات وقوع الجرم، بل ينبغي إقامة الدليل عن أن الضرر قد نزل بالمدعي، إذ أن ) 4(

 –يا ومباشرا وأن يستند إلى حق شرعي يحميه القانون الضرر تربطه بالجريمة رابطة النسبية وأنه يشترط أن يكون شخص

شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية المؤسسة الوطنية للكتاب  –عبد العزيز يسعد   –راجع تفاصيـل أكثـر 

  .1992الجزائر 
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التي   (L’intérêt général)المصلحـة العامـة و  ،جمعيات حماية المستهلك الدفاع عنها تتولىالتي 

تتحمل النيابة العامة حمايتها لان الضرر الذي يصيب الجمعية يختلف عن الضرر الاجتماعي الذي 

وعموما فإن الجمعية كطرف مدني يحق لها ممارسة حق الادعاء المدني الذي  .يصيب الصالح العام

  :التي لا تخرج عن النقاط التاليةو  رأيناه

  الادعاء أمام قاضي التحقيق •

  لدعوىالتدخل في ا •

         الادعاء المباشر أمام المحكم •

من هذا المنطلق لنقوم ببيان دور جمعيات المستهلكين في الادعاء المدني نيابة عن و  

  .المستهلكين في التشريعات المقارنة

  

  التشريع البلجيكي :أولا

معية ما هو متعارف عليه في التشريع البلجيكي هو تطبيق القواعد العامة في مجال اعتماد الج

وقد قضت محكمة النقض ، )1(فيجوز لها الادعاء مدنيا عن كل ضرر أصاا شخصيا عن الجريمة

على أنه لا يجوز للجمعيات من هذا الشكل التدخل ، 28/05/1934البلجيكية بالقرار المؤرخ في 

يرى  في الخصومة الجنائية بسبب الضرر الذي يصيب أعضائها من المستهلكين، أما الفقه في بلجيكا

دعى بضرورة سن تشريع يسمح لتلك الجمعيات بالادعاء مدنيا او  خلافا ما ذهبت إليه محكمة النقض

ذلك تماشيا ما و  ،لأعضائهاللمطالبة بالتعويضات الناتجة عن الأضرار التي تصيب المصالح الجماعية 

 ق بالهيئاتالمتعل 30/07/1981من القانون الصادر ) 05(أقر به المشرع البلجيكي في المادة 

كما نجد في نفس السياق أن القانون البلجيكي أجاز لتلك الجمعيات تلقى الشكاوي الجمعيات،و 

ترفع هذه الشكاوي من و  من المستهلك المتعلقة بعمليات غش تعرض لها أو مضاربة في الأسعار

  .طرف الجمعيات إلى المصالح الإدارية أو النيابة العامة

  التشريع الفرنسي  :ثانيا

                                                 

  .91المرجع السابق ص  –احمد محمود خلف ) (1
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هذه الصفة للجمعيات التي تنشط و  نجد أن القضاء الفرنسي كان سباقا لإقرار هذا الدور           

في المقابل نجد في قرار لمحكمة و  ،سمح لها بالدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائهاو  في حماية المستهلك

المطالبة من أجل معيات أحد الج  رفض الدعوى التي رفعتها  19/11/1909النقض المؤرخ في 

قبل  22/1/1970في قرار آخر مؤرخ ،و حسبو بتعويض الضرر الجماعي الذي أصاب أحد أفرادها 

 ن الضرر أصاب إحدى مصالحها الجماعيةلتي رفعتها إحدى الجمعيات نظرا لأالدعوى المدنية التبعية ا

ن روير المسمى بقانو  27/12/1973: قد حسم المشرع الفرنسي هذا التردد بإصدار للقانون فيو 

Lai Rower   لجمعيات حماية المستهلك المعتمدة حق اللجوء للقضاء من أجل الدفاع  يحقهنا و

يعيد تنظيم   05/02/88: المؤرخ في 88/14ثم صدر قانون رقم .)1(الجماعيةو  عن المصالح المشتركة

المشرع لتلك في القانون مكن و  الدعاوي التي يمكن لجمعيات حماية المستهلك مباشرا أمام القضاء

بإلغاء الشروط غير و  التصرفات غير الشرعية بوقفالجمعيات من الحصول على أحكام قضائية 

القانون نص أن الجمعيات تستطيع العمل بصفة  فإن في نفس الإطار ،)2(الشروط التعسفيةو  المشروعة

ويرى الفقه أن  ،)4)(3(مستقلة إلا في حالة وقوع جريمة جنائية أو في  حالة الشروط التعسفيةو  أساسية

هذا القانون يعد تقدم هائلا في مجال حماية المستهلك فهو يعرف صراحة بحق التقاضي لهذه 

أن يكون أصل الضرر الذي  ةالجمعيات أن تدعى بالحق المدني أمام أي جهة قضائية جنائية مع مراعا

ثم اصدر التشريع الفرنسي ، )5(تدافع عنه الجمعية مشترك مع وجود وكالة مكتوبة من طرف المستهلك

  :هنا فرق بين الحالتينو  26/07/1993: المؤرخ في 93/949القانون رقم 

                                                 

المستهلك المرخص لها أن تباشر أمام المحكمة بجميع أنواعها الدعاوى يمكن لجمعيات حماية "  6/1تنص المادة ) 1(
  ".المدنية التي تتعلق بالأعمال التي عليها ضرر مباشر او غير مباشر بالمصلحة الجماعية المشتركة 

  .40أحمد محمد علي خلف المرجع السابق ص  ) 2(

  .من نفس القانون) 6(م ) 3(

ثيرا في قبول ادعاء الجمعيات مدنيا أمام القضاء الجزائي فطلب ذات الشروط التي إن القضاء الفرنسي قد تشدد ك) 4(
الوسيط في شرح مبادئ إجراءات الجزائية  –نبية صالح  راجع أكثر، –تطلبها لقبول الادعاء المدني من الشخص الطبيعي 

  .2004منشأة المعارف الإسكندرية  1ج 

أجاز المشرع الفرنسي لجمعيات صيد الأسماك والصيادين حق الادعاء  1984جويلية /  29نجد انه بصدور قانون ) 5(

  .المدني



ا��را��
  ا�����
                                          :ا��
ل ا��ـ���
  �� ا����ل ا��زا��

 

  

 
80 

 

ترتب عنها ضرر مباشر أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية و  إذا وقعت جريمة جنائية :أولها

عويض تطالب بالتو  ،ي أو الجزائيـام القضاء المدنـللمستهلك فيمكن لتلك الجمعيات الادعاء مدنيا أم

  .)1(اللاحق عن كل ضرر بمجموع المستهلك

في  5/1/1998: القانون المؤرخ في أنإذا لم تقع أي جريمة جنائية نجد  :أما الحالة الثانية

المطالبة بإلغاء الشروط و  ،مكن للجمعية حق التقاضيمنه عالج هذه الحالة في) 6(، )5(ة الماد

كمة أنه يفهم أنه يجوز لجمعيات حماية ـعروض على المحالتعسفية أو التدخل الاختياري في نزاع فردي م

ا الدعوى الأصلية أو التدخل الانضمامي في دعوى ـأن لها وسيلتين همبالمستهلك طبقا لهذه المادة 

  .إن رفعهاو  لأحد المستهلكين سبق

  

  التشريع المصري :ثالثا

هناك فقط جمعيات  قانون ينظم إنشاء جمعيات حماية المستهلك بل يكن هناكفي مصر لم    

لا حتى الحق في تمكينها في و  لم تزود بأي صلاحياتو  ،خاصة أنشئت وفقا لقانون الجمعيات الخاصة

ونجد بعض القوانين الخاصة مثل قانون النقابات العمالية رقم  ،)2(رفع دعاوي على المنتجين أو البائعين

ية حق التقاضي للدفاع عن للمنظمات النقاب" :على 5/1حيث نص في المادة  1976لسنة  35

وأجاز لها في نفس السياق  ،"الناشئة عن علاقات العملو  ،المصالح الجماعية لأعضائهاو  مصالحها

حماية صريحة  لم تكن هناكوبالتالي  الدعاوي المتعلقة بعلاقات العمل، التدخل مع أعضائها في جميع

القضاء في مصر لا  أنكما عي،غياب النص التشريو  الجمعيات للمستهلك في غياب الدور لهذه

                                                 

لقد وسع قانون الاستهلاك الفرنسي من النطاق الحقوقي لعمل الجمعيات حماية المستهلك، إذ خولها حق ممارسة ) 1(
لمصالح الجماعية للمستهلكين حقوق الطرف المدني عن الوقائع الأعمال الضارة أو الماسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة با

فمنح لجمعيات حماية  18/1/1991في حالة وقوع جريمة جنائية سواء أمام القضاء الجنائي أو المدني ثم جاء القانون رقم 

عندما يتعرض  conjointe Action représentation المستهلك الدفاع عن المستهلك من خلال دعوى التمثيل المقترنة 

. ، أشخاص ذاتيين معروضين لأضرار شخصية وفردية ناتجة عن فعل نفس المهني وذو مصدر واحدعدد من المستهلكين
وقبول مثل هذه الدعوى يفترض وجود عدة من المستهلكين في مركز قانوني متماثل فأصيب كل واحد بنفس الضرر سببه 

 Philippe Brun et Hélène Claret, institution de laللتعمق أكثر راجع  –) فعل واحد( نفس المنتوج 

consommation et organismes de défens des consommations, édition du class-1998  .  

  .79ص  1999ابريل  25حقوق المنصورة في –مجلد البحوث القانونية والاقتصادية  –فتحي عبد الرحيم عبد االله  ) 2(
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لعلى السبب في ذلك يرجع على عدم قدرة جمعيات حماية المستهلك في و  ،يلعب دورا في هذا اال

نقص الوعي عند و  لعدم توافر الصفة القانونية لتمثيلهم ،مصر على الدفاع عن مصالح المستهلكين

مح اعتماد جمعيات لحماية المستهلك ويرى الفقه في غياب النص التشريعي الذي يس .)1(المستهلكين

 ،)2(منه 25ذلك بالرجوع إلى نص المادة و  ةـراءات الجنائيـون الإجـأن تحتكم إلى القواعد العامة لقان

بالتالي و  ة أو مصالح الأمن،ـة العامـلاغ أو الشكوى إلى النيابـهذا الب ترفعهنا يحق لهذه الجمعيات أن و 

وعلى هذا الأساس تقضي القواعد العامة في قانون الإجراءات  ،تصبح طـرف في الدعوى الجزائية

أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي  ،من الجريمة تضررالجنائية المصري أن كل من 

ظل الوضع كذلك حتى صدر  .)3(حد مأموري الضبط القضائي، أو على أيقدمها على النيابة العامة

 نشاء جمعيات حماية المستهلكإتعلق بحماية المستهلك نص صراحة بالم 2006لسنة  67القانون رقم 

، )4(حق مباشرة الدعاوي القضائيةو  وظائف أهمها تلقي شكاوي المستهلكين،و  حدد لها مهامهاو 

على هذا الأساس يحق للجمعيات اعتبارها أشخاص معنوية خاصة أن تدعى مدنيا عن الضرر و 

على سبيل المثال في  ،حتى معنوياو  اء كان هذا الضرر مادياالشخصي الذي لحقها بسبب الجريمة سو 

جريمة المضاربة إذا كانت الأخيرة على نطاق من الاتساع بحيث أصبحت دد الاستقرار العام لمستوى 

الأسعار فالضرر المادي يلحق أولا بمصالح المستهلكين كذلك يصيب مصالح جمعيات حماية 

، الجسدية لجميع أعضائها من المستهلكينو  سلامة الشخصيةالتي دف على ضمان ال ،المستهلك

أعطاها ذلك الحق دون تمييز للدعوى العمومية المرفوعة  2006قد رأينا أن النص السابق لقانون و 

  .سواء كانت جزائية أو مدنية

                                                 

  .429المرجع السابق ص  –احمد محمد محمود علي  )1(

لكل من علم بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن تبلغ النيابة  العامة ) " 25(نص المادة  )2(

  . 36المرجع السابق ص  –احمد محمد محمود خلف  راجع التفاصيل أكثر؛ - "ئي عنهاأو احد مأموري الضبط القضا
  .ج المصري.ا.ق 27المادة ) 3(

عدم الإخلال باختصاص الجمعيات " المتعلق بحماية المستهلك  2006لسنة  67ون رقم من القان 23نصت المادة ) 4(

حق مباشـرة الدعاوي التي تتعلق  -1: التي نشأت لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات يكون لها الاختصاصات التالية

  ..." بمصالح المستهلكيـن أو التدخل فيها
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  ا����ت ا��زا��
 أد�
: ا����ث ا�����
  

ة هــو أن يصــيب القاضــي الحقيقــة في إنّ الهــدف الأسمــى الــذي تســعى إليــه التشــريعات الإجرائيــ

، دوثهالحـ امؤكـد اوهو لا يصل إلى هذه الحقيقة ما لم يكن لديـه يقينـ ،حكمه سواء بالإدانة أو بالبراءة

 إذ يسـتمد مـن وسـائل وأدلـة تطبيـق القـانون،مصدر ثقة المواطنين في و  القاضي هو وحده أساسيبقى و 

ــــات ــــدليل الجزائــــي ،طــــروحالمطروحــــة أمامــــه لأجــــل ذلــــك فالســــؤال الم الإثب المقــــرر في جرائـــــم  مــــا هــــو ال

  ؟ بالتحديد في الدعوى العموميةو  الاستهـلاك

  

3وا�����د ا��������ت ا��زا������
 ������ ����3وا��ن ��������
  :ا��ط+����ب ا�ول
  .ا��)'&+ك

  ا()'&%ك ��وادثو�ود أد�
 ا����ت ''�+ق : ا�ولا��رع 
 دأنّ المشـرع في مسـألة الإثبـات لم ينفـر إنّ المتفحص لقوانين الاسـتهلاك السـابقة واللاحقـة نجـد 

التجـارة والمنافسـة حيـث عـوان لة المحاضـر المحـررة مـن طـرف بعـض أأبأحكام خاصة ما عـد مـا تعلـق بمسـ

باشــر الــدعوى العموميــة يوعليــه فــإنّ ممثــل النيابــة حينمــا ، )1(أعطاهــا القــوة الثبوتيــة إلى أن يقــوم العكــس

تمســك بقواعــد الإثبــات العاديــة يإن ) جزائيــةيــات، غرفــة جــنح، مخالفــات، جنا(أمــام جهــات القضــاء 

ونفـس الحكــم ينطبــق علــى ، 238حــتى  212المنصـوص عليهــا في قــانون الإجـراءات الجزائيــة في المــواد 

ل حمايــة الاســتهلاك بحيــث لهــا طــرق الإثبــات المشــار االضــحية المســتهلك أو الجمعيــات الناشــطة في مجــ

  .تعويضات المقررة قانونامن أجل المطالبة بال ،إليها أعلاه

الإثبــات  عــبءومــن هــذا المنطلــق تطبــق المحكمــة كــذلك قواعــد القــانون العــام والــتي تقضــي بــأن 

أي دليـل  يتقـديمأثناء نظـر الـدعوى  ،وللمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها ،يقع على النيابة العامة

، المـدني الطـرفو  قدمـة مـن طـرف النيابـةلازما لظهور الحقيقة كما للمتهم الحق في دحـض الأدلـة الم تراه

كــاملا الولايــة بمناقشـــة   المشــرع اهــاالمحكمــة الــتي أعطتقـــدير  لســلطةفــإنّ طــرق الإثبــات تخضــع  اعمومــو 
                                                 

ق ا ج حينما  216مشرع في قانون الإجراءات الجزائية حيث نص صراحة في المادة هذه المسألة تجدها قد قننها ال) 1(

ة أو ـن دحضها إلا بالكتابـة لا يمكـحج اـض أعمال الضبط وإعطائهعالتي يقوم بها ب تكلم عن بعض محاضر المعاينة

              . الشهادة
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العليــا  المحكمــةقــرار  فنجــد ،الأدلــة المعروضــة في الملــف أو المقدمــة في الجلســة أو المســتنبطة في المرافعــات

للقاضــي الموضــوع تأســيس اقتناعــه  يمكــنذي قضــى بأنــّه حكــم جنــائي الــ 09/07/1981المــؤرخ في 

قضـــت أن تقـــدير  14/11/1981وفي قـــرار مـــؤرخ في  .)1(حجـــة حصـــلت مناقشـــتها أمامـــه أيعلـــى 

وعمومـا فـإنّ ، )2(عنصر من عناصر الاقتنـاع يخضـع لمناقشـة الأطـراف ولتقـدير قضـاة الموضـوع هوالخبرة 

المدني نـص المشـرع علـى المحاضـر الضـبط القضـائية والخـبرة  أو الطرف في يد النيابة طرق الإثبات المتاحة

إنّ الدليل في الإثبات الجنائي لا يهدف فقط إلى إثبات التهمة على الجاني . المعاينة ،الانتقالوالشهود 

  .أو الثبوت النفييظهر أثره إضافي رفع الاام على المتهم أي انهّ يشمل أدلة الدعوى سواء في إنما و 

  

  ��ل ا����ت ا������ :���ا��رع ا��
إلاّ  المـتهملأنهّ لا يمكـن توقيـع العقوبـة علـى  الحقيقة يرمي الإثبات كما سبق الإشارة إلى إظهار

وقــام الــدليل مــن جهــة ثانيــة علــى أنّ  ،إذا ثبــت مــن جهــة وقــوع جريمــة اجتمعــت عناصــرها المكونــة لهــا

ــه قــد تــوافرت لديــه النيــة الإ ،هــو فاعلهــا المــتهم ة علــى اقترافهــا ويمكــن القــول أنّ محــل الإثبــات يــمجراوأنّ

الجنــائي في الجــرائم الاســتهلاك هــو الواقعــة المخالفــة للقــانون ســواء كــان قــانون العقوبــات أو أي قــانون 

وفي الإطـــار نفســـه يمكـــن الإشـــارة إلى ، الجـــروح الخطـــأ،خـــاص كـــالغش في الســـلع والمضـــاربة، أو التســـمم

فرنســــا كفي قــــوانين حمايــــة الاســــتهلاك في بعــــض التشــــريعات المقارنــــة  قواعــــد الإثبــــات في المــــادة الجزائيــــة 

  .صروم

 أولا: التشريع الفرنسي

 تموينالمتعلــــق بــــال 30/06/1945المشــــرع الفرنســــي طرقــــا خاصــــة لإثبــــات في قــــانون  حــــدد

في المـادة الخامسـة منـه علـى أن إثبـات الـدعوى لا يكـون إلا بمحاضـر  نـص حيث ،إلغاءهقبل سعير والت

ونص في المـادة السـابعة علـى أنّ تلـك المحاضـر تعتـبر حجـة ،بطية القضائية أو سلطة التحقيقالضتحررها 

 انتقـدولا يمكن إثبات عكسها إلاّ بـالطعن بـالتزوير وقـد  ،للوقائع المادية التي يثبتها الموظفون المختصون

لة أن تحظى محاضر ـذه لفقه هذه الحصانة التي أعطاها المشرع لهذه المحاضر لأنهّ ليس من العداابعض 

                                                 

  .53ص  09/07/1981قرار  - مجموعة قرارات الغرفة الجنائية) 1(

  .85ص  14/11/1981قرار  - مجموعة قرارات الغرفة الجنائية) 2(
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المتعلــق  01/12/1986ثم صــدر مرسـوم في  ،)1(القـوة بينمـا يحــرر الكثـير منهــا ارتجـالا أو بــدون عنايـة

 ررلمحـاالمحاضر فالأعمال الـتي لم يشـارك  تحرير حيث فرق بين شيء فيما يخص ،بحرية الأسعار والمنافسة

تي يشـارك فيهـا بنفسـه فلهـا حجيـة مطلقـة لا أمـا الـ ،حجيتها بسيطة يجوز إثبات عكسها .المحضر فيها

وتبقــــى قواعــــد الإثبــــات المنصــــوص عليهــــا في قــــانون ،)2(يجــــوز نفيهــــا إلاّ بســــلوك طريــــق الطعــــن بــــالتزوير

  .الإجراءات الجنائي الفرنسي هي المبدأ العام والمطبق على الجرائم المتعلق بالاستهلاك في كل الأحوال

  :التشريع المصري :ثانيا

يورد المشرع أي نص يتعلّق بالإثبات في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك لكن  لمفي مصر 

نجد بعض القوانين الخاصة المتعلقة ببعض النشاطات المتعلّقة بالتجارة نص فيها المشرع على جانب 

المتعلّق بالتّسعير الجبري وتحديد  1950لسنة  163من المرسوم رقم  11معين من الإثبات كالمادة 

رباح فجرم بعض الأفعال وجعل من تقديم الدليل من طرف البائع على أنّ المشتري كان يعلم الأ

  .بالأرباح غير المشروعة

  

  زا��
أد�
 ا����ت ا�� :��ط+ب ا�����ا
 إذقــد اتجهــت المحكمــة العليــا في العديــد مــن قراراــا إلى تحديــد أدلــة الإثبــات وتحديــد مفهومهــا 

منهـــا القاضـــي البرهـــان علـــى اقتناعـــه بـــالحكم الـــذي  يســـتمدأو الحجـــة الـــتي  البينـــةعرفـــت الـــدليل بـــأنّ 

باشـــر كـــالاعتراف، وشـــهادة والشـــهود وتقريـــر الخـــبرة أو غـــير مباشـــر  الموقـــد يكـــون هـــو الـــدليل  ،صـــدرهي

  .)3(كالقرائن

  ا����1رو ا���رراتو ا(�'راف :ا��رع ا�ول
  الاعتراف :أولا

 ،واعـتراف المـتهم كوّنـة للجريمـة كلّهـا أو بعضـهاقـائع المهو إقرار المـتهم علـى نفسـه بارتكـاب الو 

نمّــــا يخضــــع للســــلطة التقديريــــة إو  دليــــل كــــافي والاعتراف لــــيس بحــــد ذاتــــه،إمــــا يكــــون شــــفويا أو مكتوبــــا

                                                 

)1 (  Pradal- Droit Pénal Economique, Opp.cit, p33. 

)2 (  Delage G, Droit Pénal des affaires, Dalloz, Paris, 1989. 

  .73القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني، ص الاجتهادجيلالي بغدادي، ) 3(
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عناصـر  جمـعأن و  ،شـأنه شـأن بـاقي الأدلـةتنص على أنّ الاعـتراف  ق ا جمن  213للمحكمة المادة 

وهو ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراا إذا جاء في قـرار  ،تقدير القاضي لحريةالإثبات يترك 

قرار المتهم بكل أو بعض إإنّ الاعتراف هو : "في الغرفة الجنائية الثانية 02/12/1980صادر بتاريخ 

وفقــا لأحكــام المــادة " قضــاه الموضــوعموكــل  لتقــدير  الوقــائع المنســوبة إليــه وهــو كغــيره مــن أدلــة الإثبــات

كما أنّ الاعتراف في المادة الجزائية يمكن تجزئته وهذا أمر متروك لسلطة القاضي . )1(ق ا جمن  213

غرفــة الجنائيــة، الــذي العــن  24/4/1975وقــد أكــدت المحكمــة العليــا ذلــك قرارهــا المــؤرخ في  هوتقــدير 

فـــإنّ القضـــاة  ،لجنائيـــةالمـــواد ا فيمبـــدأ عـــدم تجزئـــة الاعـــتراف ينطبـــق في المـــواد المدنيـــة أمـــا : "جـــاء فيـــه أنّ 

  .)2("الموضوع الحرية الكاملة في تقريره

ومــن بــين خصــائص الاعــتراف كــذلك أنّ لا يجــوز تحليــف المــتهم اليمــين القانونيــة قبــل الإدلاء 

ف إلى ذلــك أنّ ضــكــون أنّ ذلــك يعتــبر مــن قبيــل الإكــراه المعنــوي   ،بأقوالــه وإلاّ كــان الاعــتراف بــاطلا

بالتهمــة المنســوبة إلى  للمحــاميفــإذا مــا ســلّم  ،لـّـق بشــخص المقــر نفســهالاعــتراف مســألة شخصــية تتع

فــإنّ  ،بنــاء علــى مــا تم ذكــره ســالفا، و لا يعتــبر اعــتراف صــريحا ولا ضــمنيا بــذلك هفإنــ يعــترضموكلــه ولم 

ة تمــس ـللنيابـة كســلطة الاــام تقريـرا لاــام ضــد المــتهم سـواء كــان بائعــا أو منتجــا أو وسـيطا متــابع بجريمــ

يمكــن اســتنباط  ،ه أو شخصــه أو عائلتــه أو في جريمــة اســتهلاك تمــس اتمــع بكاملــهـتهلك في مالــالمســ

في أطـــوار المحاكمـــة مـــع تعزيـــز هـــذا الـــذليل بـــدليل آخـــر   المنســـوبة إليـــهبالجريمـــة  المـــتهمالـــدليل هنـــا بـــإقرار 

  .)3(كالمحاضر والمحررات

  المحررات : ثانيا

الجنـائي، وإن كانـت لـيس لهـا نفـس القيمـة الـتي لهـا في  تعد المحررات وسيلة مـن وسـائل الإثبـات

وتكـون دلـيلا علـى  ،القضايا المدنية، إلا أنّ ذلك لا يمنع مـن أنـّه قـد توجـد وثـائق خطيـة تتعلـّق بالجريمـة

 مئراـشــهادام بالجــبولهم القــانون تنظــيم محاضــر خــوقوعهــا أو علــى نســبتها إلى المــتهم، وهنــاك موظفــون 

                                                 

  .17غدادي، الإثبات القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، صجيلالي ب) 1(

  .18نفس المرجع، ص ،الجزء الأول جيلالي بغدادي،) 2(
(3)Yvonne.Lambert-Faivre, le droit du dommage corporel, précité.P 620 
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ل علمهـــا إلى مســـامعهم، أو كانونـــا أجـــروا كشـــفا علـــى مكـــان حصـــولها علـــى أنّ الـــتي ضـــبطوها أو وصـــ

  .هناك أوراق أخرى تؤلف جسم الجريمة أو الدليل

  :المحررات أو الأوراق التي تؤلف بحد ذاتها جسم الجريمة والدليل عليها -أ

سـتعمل كان تكون هنـاك وثيقـة مـزورة أو شـهادة طبيـة أو بيطريـة تثبـت مـثلا أنّ اللحـم الـذي ا

ولكن بعد مطابقـة الشـهادة مـع الـدفتر الـذي يمسـك بـه الطبيـب تثبـت  ،في صناعة تلك البضاعة سليم

نفــس الشــيء نطبــق علــى جنحــة عــدم الفــوترة والبيــع  ،)1(عــدم تســليم الطبيــب البيطــري تلــك الشــهادة

يمــة حيــث اعتــبرت الفــاتورة هــي جســم الجر ، 04/02ق 34و 33بفــواتير غــير مطابقــة للتشــريع المــواد 

  .)2(ها تتم المتابعةسوعلى أسا

  :المحررات أو الأوراق الخاصة -ب

من بـين هـذه الأوراق الخاصـة تـأتي الرسـائل في المرتبـة الأولى فـيمكن الاسـتناد عليهـا والاعـتراف 

الوارد فيها بخصوص إثبات الجريمة كالرسالة التي يبعث فيها تاجر الجملة إلى تـاجر التجزئـة لعـدم عـرض 

  .)3(ينها إلى غاية ندرة السلعة للعرض والطلب وهذا المحرر يكفي لإثبات جريمة المضاربةالسلع وتخز 

فـــلا يجـــوز ضـــبط  ،در الإشـــارة إليـــه في هـــذا الشـــأن أنــّـه يجـــب احـــترام مبـــدأ ســـرية المهنـــةتجـــا ممـــو 

 ،)4(ا جق مـن  217الرسائل المتداولة بين المتهم ومحاميه أو الاستناد إليها كدليل وهذا ما قررته المادة 

كما أن العقود سـواء كانـت عرفيـة أو رسميـة لهـا أهميتهـا في الإثبـات الجنـائيين وحجيتهـا في إثبـات أركـان 

بغــض الجــرائم كتلــك الــتي أوجــب المشــرع قبــل الخــوض فيهــا إثبــات بعــض المســائل الأوليــة كإثبــات عقــد 

  .الأمانة أو الإيجار أو الرهن بخصوص جريمة خيانة الأمانة

  رـضالمحا :ثالثا

المحاضـــر هـــي الأوراق الـــتي يحررهـــا موظفـــو الشـــرطة القضـــائية أو الموظفـــون المختصـــون بـــذلك في 

ة، أو بمــا يقفــون عليــه مــن ظروفهــا ـإطــار وظيفــتهم، بمــا يشــاهدوه مــن جــرائم ومــا يقــوم عليهمــا مــن أدلــ

                                                 

  .منشور غير حكم – 452/01، فهرس 10/04/2001حكم مؤرخ في  تحقيقمحكمة معسكر، قسم الجنح ال) 1(

  .منشور رحكم غي – قسم الجنح – 35/08فهرس  – 11/10/2008: حكم محكمة الغزوات المؤرخ في)2(

  .15ص   –مجموعة الأحكام الجنائية - ، 10/12/1973 في  ض مصرينق) 3(

  ".محاميهأنّه لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم و : "كما يلي 217جاء نص المادة ) 4(
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إذ  ،)1(ه القـانونذه المحاضر إلا إذا كانـت محـررة وفقـا لمـا نـص عليـ يعتدوفيما يعملونه عن فاعليها ولا 

إلاّ إذا كـان  ،لمحضر أو التقرير قـوة في الإثبـاتلمن قانون الإجراءات أنهّ لا يكون  214تنص المادة 

صحيحا في الشكل ويكون قد حـرره واضـعة أثنـاء مباشـرة أعمـال وظيفتــه أورد فيـه عـن موضـوع داخـل 

حمايـــة المســـتهلك مـــن الناحيـــة نحـــن في بـــاب ،)2(نطـــاق اختصاصـــه مـــا قـــد رآه أو سمعـــه أو عاينـــه بنفســـه

القوة الثبوتية نفس  ة جميعها ذات أوـلمحاضر الضبطية القضائي ليس الجزائية ما يجدر الإشارة إليه هنا أنّ 

وبعضها له قوة حين يثبت ما يخالفه والبعض الآخـر لـيس لـه  رـإذ أنّ بعضها يعمل به حتى ثبوت التزوي

مـــن  218لمقـــام يمكـــن التنويـــه علـــى مـــا جـــاءت بـــه المـــادة وفي هـــذا ا ،قيمـــة إلا علـــى ســـبيل الاســـتدلال

عن ذكر بعض المحاضر التي يعمل ا حتى يثبـت تزويرهـا وعلـى سـبيل المثـال تلـك المحاضـر الـتي ج .ا.ق

يحررهـا أعـوان المنافســة والأسـعار ســابقا وأعـوان التجــارة حاليـا الـتي تثبــت فيهـا بعــض الجـنح والمخالفــات 

  .ستهلك وقوانين المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمتعلقة بقواعد حماية الم

  

  ا�7&ودو ا�-�رة:ا��رع ا����� 
  الخبـرة :أولا

ــــجهـــعلـــى أن لكـــل "نصـــت  ق ا جمـــن  143إنّ المـــادة  ــــة قضائي  الحكـــم ق أوـة تتـــولى التحقي

النيابــة العامــة أو  إمــا بنــاء علــى طلــب وعنــدما تعــرض لهــا مســألة ذات طــابع فــني أن تــأمر بنــدب خبــير،

، والخـــبرة بنـــاء علـــى تلـــك المـــادة هـــي الاستشـــارة الفنيـــة الـــتي يســـتعين ـــا )3("إمّـــا تلقـــاء نفســـها الخصـــوم

القاضــي أو المحقــق في مجــال الإثبــات لمســاعدته في تقــدير المســائل الفنيــة الــتي يحتــاج تقــديرها إلى دراســة 

أنّ الخبرة هي وسيلة إثبات دف إلى التعـرف علـى علمية أو فنية ويتجه الرأي الغالب في الفقه اعتبار 

                                                 

  .380ص المرجع السابق -عاطف النقيب،/ د) 1(

ق ا ج أن المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات والجنح لا تعتبر إلا مجرد ) 215(فعلى خلاف ما نصت عليه م ) 2(

قانونين استدلالات يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإننا نجد أن بعض القوانين كال
قد نص صراحة على خلاف هذه القاعدة حيث أعطى هذين القانونين للمحاضر المحررة من طرف  89/02و 04/02

  .أعوان الرقابة بمديرية التجارة حجية كاملة لا يمكن دحضها إلا بإثبات التزوير

المستهلك من إمكانية طلب إجراء المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، جمعيات حماية  89/02لقد خول القانون ) 3(

  .من ذات القانون) 23(انظر م  –خبرات متعلقة بالاستهلاك 
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ويجــب علــى القاضــي في جــرائم الاســتهلاك أن يحــدد دور . )1(مــن خــلال الواقــع المعلــوم ،وقــائع مجهولــة

 تقــديرأمّــا مســألة تحديــد نســب الفعــل للمــتهم أو  ،الخبــير بدقــة ويبــين لــه النقــاط الجوهريــة المطلوبــة منــه

المحكمـــة العليـــا في غرفتهـــا الجنائيـــة ذلـــك في القـــرار المـــؤرخ في  دتأكـــالخـــبرة مـــن صـــلاحيات القاضـــي و 

أن يـأمر القاضـي بـإجراء الخـبرة ويعـينّ  ،أنهّ من المقرر قانونا وقضـاءا"الذي جاء فيه  07/07/1993

الـتي تكـتس طابعـا فنّيـا بحتـا مـع مراعـاة عـدم التخلـي عـن صـلاحيات القاضـي  مهمتهالخبير مع توضيح 

يعــرض قــراره للــنقص الــس الــذي أمــر الخبــير بــإجراء تحقيــق مــع سمــاع الشــهود  ثم مــنلفائــدة الخبــير، و 

  .)3()2("واعتمد نتائج تقريره للفصل في موضوع الدعوى

ممارسة سلطة ندب الخبير من لدن القاضي اختيارية لكن الواقـع دل علـى أنّ في  نبالرّغم من أ

نّ تلـــــــك الخـــــــبرة مكمّلـــــــة لعناصـــــــر الملـــــــف وإ ،عين ـــــــا كثـــــــيراحـــــــوادث الاســـــــتهلاك أنّ القاضـــــــي يســـــــت

التحاليل المخبرية في هذا اال أضـحت تكتسـي أهميـة ونجـد المشـرع الجزائـري بمقتضـى  ولعل،)4(القاضي

منـه وكـذا  18، 16، 10والمتعلّق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش خاصـة المـواد  90/39المرسوم التنفيذي 

المتضــمن كيفيــة أخــذ العيّنــات إلى المخــبر الجهــوي  17/07/1990القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ في 

 الإجـــراءات حـــددلمراقبـــة الجـــودة وقمـــع الغـــش، الـــذي تفـــرع عنـــه المركـــز الجزائـــري لمراقبـــة الجـــودة والـــرزم 

  .)5(الضوابط التي تنظم عملية الخبرةو 

  :جراء الخبرةإ

                                                 

  .71ص دار هومة  ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، طبعة ثانية،سقيعةأحسن أبو  )1(
  .74جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص) 2(

عشرة  10ضحايا توفوا و 05رومة في قضية الجبن الفاسد التي راح ضحيته اعتمد قاضي التحقيق لدى محكمة ند) 3(

ضحايا آخرون مصابين بعدة أضرار فهنا اعتمد قاضي التحقيق في أمر إرسال المستندات على نتائج الخبرة في كل من 

طرف المخبر الوطني مادة الجبن من نوع الربيع من طرف مستشفى جامعي بتلمسان وكذا نتائج الخبرة المتوصل إليها من 
لمعهد باستور وخلصت الخبرتين إلى أن قطع الجبن المنتجة  غير صالحة للاستهلاك وتحمل تسمم غذائي قرار إرسال 

  .25/1/2006: المستندات مؤرخ في

  .255شهيدة قادة، المرجع السابق، ص )4(

  .76، ص2002، سنة 39سيا عدد .إف.ق.ع.بوكيد علي بن خميس، جهاز الرقابة ومهامه في حماية المستهلك م) 5(
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ادث الاسـتهلاك لة فنية بحتة بمقتضى رجـال متخصصـون وبالخصـوص في حـو أقلنا أنّ الخبرة مس

حيث أهل لذلك أشـخاص  ،)1(نجد أنّ المشرع شدد على الإجراءات والضوابط التي تنظم هذه العملية

حـددهم بضـباط الشـرطة القضـائية والمفتشـين  89/02مـن القـانون  15مؤهلي فنجد المشرع في المادة 

وهــؤلاء لهــم صــلاحية اقتطــاع العــامين، المفتشــين والمــرافقين التــابعين لمصــالح مراقبــة الجــودة وقمــع الغــش 

وتشـكل في حـد  شـبهةعيّنات من المواد التي استهلكت أو المواد التي استعملت أو المادة الـتي هـي محـل 

من ذلك يمكنكم من اقتطاع ثلاث عيّنات من المنتوج المشكوك فيه وهذا ما أكدته ،ذاا جسم الجريمة

 تخــتم مــع إبقــاء عيّنــة ثمّ  ،)2(بــة الجــودة وقمــع الغــشالمتعلــق بمراق 90/39مــن المرســوم التنفيــذي  9المــادة 

تحت حراسة حائز المنتوج وهنا القانون أوجب عليه الحفاظ علـى تلـك العيّنـة في حالـة المخالفـة يتعـرض 

ثم ترسل العيّنات الأخريـات إلى مصـلحة الجـودة وقمـع الغـش التابعـة للـدائرة  ،)3(للعقوبات المقررة قانونا

من نفس المرسوم المشار إليه  15وهذا ما أكدته المادة  تستعملان في الخبرتينو  تطاعالتي ينتج فيها الاق

ثم تتولى تلك المصلحة القيام بالتحاليل اللازمة وفقا للمقاييس الموصفات العلمية التي تحد علـى  ،أعلاه

واحــدة  قــد يكــون الاقتطـاع شــاملا لعينــةو  )4(لاكـأسـاس صــلاحية أو عــدم صـلاحية تلــك المــادة للاستهـ

الأولى تتمثــل في طبيعــة المنتــوج محــل الاقتطــاع، ســريع التلــف أو أن وزنــه أو  هــذا في حــالتين همــاو فقط،

كثر من عينـة واحـدة أمـا الحالـة الثانيـة تتمثـل في طلـب أإبعاده أو قيمته ضئيلة مما لا يسمح لنا اقتطاع 

ه في هــذه الحالــة لا يعتمــد علــى غــير أنــ ،هــذه الأخــيرة اقتطــاع عينــة واحــدة تطلــبالإدارة المختصــة فقــد 

وعمومـا فـإنّ أهميـة اللجـوء للخـبرة يسـاهم كثـير في  ا الإدارة،ـنتائج فحصها في الملاحظـات الـتي تقـوم ـ

وهـي مـن جهـة تسـاهم في تكـوين  ،إظهار الحقيقة سواء بتعزيز الإدانة ضد المتهم أو تكون دليـل براءتـه

الــة عليـه وقـد قضـت المحكمــة العليـا في غرفتهـا الجنائيــة لمحالوقـائع او  قناعـة القاضـي حـول موضــوع الاـام

في قضية تتعلّق ببيع مشروبات غير صـالحة للاسـتهلاك، في الطعـن  28/03/1995بالقرار المؤرخ في 

للخـبرة الطبيـة غـير المنـازع فيهـا والـتي أثبتـت  بإشـهادهمالموضـوع  قضـاةإنّ : "المقدم لها بـالنقص يقولهمـا

قــرارهم  واقــد عللــ واات الغازيــة الموجــودة بالقــارورات المعروضــة للاســتهلاك يكونــصــلاحية المشــروب عــدم
                                                 

  . المتعلّق عن تحاليل النوعين 01/01/1991المؤرخ في  91/192أنظر المرسوم التنفيذي ) 1(

  .256شهيدة قادة، المرجع السابق، ص )2(

  .وهي تبديد أشياء محجوزة 364أو على أساس المادة  ق عمن  376الأمانة طبقا للمادة  بخيانة يمكن متابعته إمّا) 3(

  .257شهيدة قادة، المرجع السابق، ص ) 4(
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أو النيابـة العامـة  دفاعـهم أو هوالخبرة بمجرد إنجازها يحق لخصوم الدعوى العمومية سواء المـت ،)1("بكفاية

ب تسـبيب رفـض الخـبرة مـع طلـو  عادها مـع التأسـيسبوكـذلك الحـق في اسـت ،أو الطرف المدني مناقشـتها

 ،)2(كافيـا  تعلـيلاوإذا اعتمد القاضي على نتائج الخبرة يجب أن يعلـّل حكمـه  ،خبرة مضادة ثانية وثالثة

ويمكـن الإشـارة أنّ  ،وقد تكون الخبرات المتكررة في اال الجزائي عائقا في الفصل في الدعوى العموميـة

ير الـدعوى العموميـة، وحـتى وان  القاضي يجب أن يعلل رأيه وفقا للقـانون ولا يجعـل مـن رأي الخبـير مسـ

ريح في مســائل الخــبرة حيــث يجعــل الــرأي الأخــير للقاضــي صــكــان مــن أهــل الاختصــاص، كــون القــانون 

الواقــع الفعلــي في القضــاء أن في  )3(عــدم تقيــد القاضــي بــرأي الخبــير ق ا م مــن 54فيمــا نصــت المــادة 

 لحكم لا يعلمـون بفحـوى هـذه الإجـراءاتفإن قضاة النيابة أو التحقيق أو ا ،جرائم الاستهلاك عموما

وي للشــرطة أو خبــير خــاص تعيــنهم العدالــة، بالإضــافة ـلعلــى الخــبرة تكــون في مستشــفى  أو مخــبر جهــو 

  .)5) (4(لكل هذا هو عدم تأسيس مديرية التجارة كطرف مدني في الدعوى المدنية

  شهادة الشهود:ثانيا

جراءات الجزائية أحكـام الشـهادة أمـام المحكمـة وما يليها من قانون الإ 220المادة  ولتلقد تنا

 تـــتم وأمـــام قاضـــي التحقيـــق، فخلافـــا لهـــذا الأخـــير ،أحكـــام الشـــهادة يءعلـــى نحـــو يخـــالف بعـــض الشـــ

رئـيس  أيالحكـم قاضـي  لكـن ،الشهادة أمامه علـى غـير علانيـة ولا يحضـرها المـتهم أو أي مـن الشـهود

إلى الغرفــــة الانســــحاب ب بعــــد التحقيــــق مــــن حضــــورهم الفــــرع الفاصــــل في المــــادة الجزائيــــة يــــأمر الشــــهود

 المخصصـــــة للشـــــهود ثم أثنـــــاء تأديـــــة الشـــــهادة يـــــتم حلـــــف اليمـــــين طبقـــــا للأوضـــــاع المنصـــــوص عليهـــــا

                                                 

سنة . 2القضائية عدد المجلة  28/03/1995المؤرخ في  160509قرار المحكمة العليا غرفة جنائية ملف رقم ) 1(

  .160، ص1996
  .لة موضوعية لا رقابة للمحكمة العليا عليهاأير الخبرة من عدمها مسدمساءلة تق) 2(

 2002حيث مازالت عالقة في أروقة المحاكم منذ  قضيةجبن الفاسد وما آلت إليه تلك الذكر في هذا المقام قضية الن) 3(

الخبرة وكانت الوحيدة في الملف ما عدا ما قدمه دفاع المتهمين بالجلسة تفيد احتواء وهذا مرّدة إلى أنّ الملف اعتمد على 

  .المراقبة وقمع الغش لجانالمطلوبة وهي تقارير تعدها  على كل المواصفات) حليب، جبن( المنتوج 
المتعلق  90/39فلو حصل ذلك لا يمكن طلب الخبير من هذه المصلحة أمام الأجهزة التي كفل المرسوم التنفيذي رقم ) 4(

  . برقابة الجودة وقمع الغش من تعيينها لإجراء الخبرة واخذ العينات

ئية بإجراء خبرة مضادة تقديم العينة الثالثة الموجودة في حالة ما إذا أصدرت الجهات القضا 90/39أجاز المرسوم رقم ) 5(

  .وهذه العينة لا ينظر إليها القضاء) 32(بحوزة مصلحة الجودة م 
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لكـن مـا يمكـن الاسـتعانة بـه ـذا الـدليل في  ،ق ا جمـن  288و 227الـواردة في المـواد الاستثناءات و 

المتهمـين هـو تقـديم هـذا الشـاهد إلى المحكمــة  ضــدة حـدوث الاسـتهلاك خاصـة الجـنح الجنايـات المرفوعـ

فهؤلاء شـهادم  ،الحادث نوقد يكون مترجم أو خبير أو ضابط شرطة قضائية عاي ،للإدلاء بشهادته

وفي العمـوم قـد تكـون الشـهادة مـن طـرف أفـراد عـاديين  ،عليها القضاء بحكم وظائفهم وحيادهم يعول

ك الشهادة متى أطمـئن لهـا أخـذ ـا وعلـل حكمـه ـا دون تلجدوى  القاضي رويقد ،عايشوا الحادث

وهــذا مــا ذكــره القــرار الصــادر عــن المحكمــة العليــا بتــاريخ  ،أن يخضــع تقــديره هــذا لرقابــة المحكمــة العليــا

الذي جاء فيه أنّ تقدير الدليل بما فيه شهادة الشهود التي تمـت مناقشـتها حضـوريا  13/05/1986

فعـــات يـــدخل في إطـــار الاقتنـــاع الخـــاص لقضـــاة الموضـــوع ولا يخضـــع لرقابـــة أمـــام الـــس في معـــرض المرا

شهادة فروع وأصول الضحية في المـادة الجزائيـة مـع شـرط عـدم حلـف اليمـين  تصحو  ،)1(الس الأعلى

  .القانونية خاصة إذا تعلّق الأمر بقضايا الاستهلاك الشخصي

  

  ا�8را�ـن :ا�	رع ا����ث
 ية والمتلبس ـاتلجرائم الآي افن هذا الإجراء يعتمد عليه خاصة فأأهم دليل بعد الخبرة حيث  

كثــيرا علــى جمــع القــرائن وفهــم الحقيقــة والوقــوف علــى أعمــال الضــبط القضــائي في مرحلتهــا يســاعد   و

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة فإنـّه يجـوز للجهـة  225وأنـّه طبقـا للمـادة  ،الأولية ويعـزز قناعـة القاضـي

أن تــأمر  المــتهما مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة أو المــدعي المــدني أو إمــ ،القضــائية

إذن فالمعاينـــة تســـاهم في تكـــوين عقيـــدة للمحكمـــة إذ  ،)2(انتقاليـــة اللازمـــة لإظهـــار الحقيقـــةبـــإجراءات 

أو  تمنحهــــا أفكــــار وانطباعــــات ماديــــة ناجمــــة عــــن الاطــــلاع المباشــــر لمحــــل المعاينــــة دون وســــاطة شــــهود
                                                 

  .92يعة، المرجع السابق، صقأحسن أبو س) 1(

ما يلاحظ على كل من قضية الكاشير سطيف وقضية الجبن الفاسد بندرومة أن قاضي التحقيق ولا قاضي الحكم ولا ) 2(

الإجراء الوحيد المتخذ اخذ عينات من المصنع، كان الأول الانتقال و عوان التجارة قاموا بالانتقال إلى ذلك المصنع، أ

لتحرير محضر معاينة لتحديد ظروف إنتاج تلك السلع خاصة لو تفحصنا الشهادات المدلاة أمام المحكمة في كلتا 
لتظل بين جهات القضاء الجزائي بين  25/06/2002عها منذ تاريخ القضيتين ولعلى قضية الجبن الفاسد التي بدأت وقائ

مؤيد للاختصاص باعتبار الأفعال تشكل وصف جنائـي والرأي الذي يعتبرها ذات  وصف جنحي ليكون أخر قرار يفصل 

بة هذه وإلى حد كتا 14/02/2007و 12بعد في الدعوى العمومية المدنية هو طعن بالنقض المرفوع من المتهمين بتاريخ 

  . الأسطر لا زال الضحايا بلا تعويض رغم طول هذه الإجراءات
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أن تــرفض الطلــب إذا تبــين لهــا إلى  أو لهــامــع الإشــارة أنّ المحكمــة غــير مجــبرة لإجــراء المعاينــة . )1(خــبراء

علـى المحكمـة التسـبيب وإلاّ اعتـبر الحكـم غـير معلــل  هنـاو  ،طلـب الانتقـال لـيس لـه أهميـة تتعلـق بالجريمـة

  .)2(وقاصر

ظرا لما لـه مـن إيجابيـات كونـه يجعـل لكن في حوادث الاستهلاك يجب التركيز على هذا الدليل ن

جعـــل بعـــض  يتعـــينكمـــا هـــي ولـــيس كمـــا جـــاءت في أوراق الملـــف لـــذا   ،القاضـــي يقـــف علـــى الوقـــائع

لاســـتهلاك بأهميـــة بالغـــة في جعـــل المعاينـــة مطلوبـــة في تلـــك احـــوادث  تحظـــىالخصوصـــية في هـــذا البـــاب 

  .)3(الأحوال

  القرائن والدلائل :ثانيا

بـين وقـائع معيّنـة أو هـي نتيجـة تحريـر القاضـي  نونالقـا ينشـئهاية الـتي القرينة هـي الصـلة الضـرور 

مصـــدرها القـــانوني الـــذي يجعـــل  قرينـــةوال ،أن يستخلصـــها مـــن واقعـــة معيّنـــة أو أكثـــر قـــام الـــدليل عليهـــا

يقيد الخصوم فلا يسـمح بإثبـات عكسـها كقرينـة عـدم التمييـز بالنسـبة للصـغير الـذي لم . قطعيابعضها 

وبعضها غير خاضع أن نجد لصاحب المصلحة  ،عمره وقرينة صحة الأحكام النهائية سنة من 13يبغ 

المتعلـق بحمايـة المسـتهلك قرينـة  89/02لقـد أورد القـانون و  ،)4(إثبـات عكسـها بكافـة وسـائل الإثبـات

ثبــات يقــع علــى المهــني بانعــدام خطئــه أو تقصــيره أو ممــن تتمثــل في افــتراض خطــا المنــتج جعــل عــبء الإ

  .)5(رقابتههم في 

مـن الوقـائع الثابتـة أمامـه يسـتنبطها  ن الفعلية فإنّ القاضـيائأمّا الدلائل التي تسمى أحيانا بالقر 

يكفــي وجودهــا عمــاد القانونيــة  القــرائنالفــرق بــين الاثنــين أن ، و أيضــا بالقرينــة القضــائيةتســمى  لــذلك

لإثبـات العكـس وهـي  تعززهاو  ت الأخرىفهي تساند أدلة الإثبا الثانيةللحكم بالإدانة أو البراءة بينما 

                                                 

  .450لقاني، المرجع السابق، صشأحمد شوقي ال) 1(

  .104محمد صبحي، المرجع السابق، ص) 2(

الدخول بحرية إلى المحلات  التجارة خاصة أعوان 49للموظفين المذكورين في المادة  04/2 ق 52خولت المادة ) 3(
هذه الصلاحيات الجديدة يمكنهم معاينة بباستثناء المحلات السكنية، وبالتالي  التخزينالمكاتب والملحقات وأماكن التجارية و 

  .بينت ذلك أكثر دقة 56المادة  ،وتسجيل كل مخالفة وتحرير محاضر معاينة عن ذلك

  .الوقائع المادية ضمندخل ت القرائن) 4(

  .ومايليها 91ق ص المرجع الساب –علي بولحية بن بوخميس ) 5(
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أصحاب و  المتضررعدالة وإنصاف الساهم في تحقيق قرينة قضائية ت أي قبولللقاضي  يبقىو ،محدّدةغير 

  . )1(الحق

����ور ا��������� ا��را������ ����������ك ����ن �����ل : ا��
����ث ا�������ث
  ا�" و
�ت ا�� ررة ������	�ن

  ا�" و
�ت ا#����  :ا��ط�ب ا#ول
 نـالسجو  سـراوح بين الحبـهي تتو  ةــب ا لجريمـكـده مرتـي الجزاء الذي يوقع ضالعقوبة ه

في مؤسسة عقابية بعد صدور  المتهمالحبس هو الجزء السالب للحرية بوضع و  فالسجن، )2(الغرامةو 

الحبس ، و حكم بات بشأنه يدينه بينما الغرامة  هي الجزء الذي يسلب الجاني ماله كله أو بعضا منه

هي العقوبات التي تسعى الدولة من و  ،غرامة هي العقوبات الأصلية التي تتعلق بجرائم الاستهلاكأو ال

لنا أن نذكر بعض نماذج العقوبات التي ذكرها و  وضعها إلى أن تكون ردعا للجرم،و  وراء تشريعها

  . المشرع في بعض الجرائم خاصة تلك المنصوص عليها بقانون العقوبات

  


ا��ر :ا��رع ا�ول�  ا�'د��سو ا�-داعو م ا���1ر�
 �9ر ا��7رو
  ))))3333(((( جرائم المضاربة غير شرعية :أولا

                                                 

من أهم القرائن التي استخلصتها محكمة ندرمة في قضية الجبن الفاسد حيث ثبـت تـورط المتهمين وعلى رأسهم مسير ) 1(

أن الشاحنات التي نقلت الجبن كانت لا تحتوي على مبرد يقوم بحفظ الجبن، : الملبنة وتجار الجملة وتجار التجزئة أهمها

راها صاحب المجبنة لصنع الجبن كانت بثمن بخس ولم يعرف مدى صلاحيتها، إن المصنع إن كمية الجبن التي اشت

يوظف عمال أقل تجربة وليسوا مختصين في مجال صناعة مشتقات الحليب، وأحد المتهمين كان يأجر سجله التجاري 

الذي كان  03/12/2006: ريخهذه كلها أسس اعتمدت في  الادانة في الحكم الصادر بتا –للغير دون معرفة نوع التجارة 
قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيه وقضى من جديد بعدم  07/02/2007محل استئناف أين صدر قرار جزائي بتاريخ 

طعن  14/02/2007الاختصاص النوعي كون الوقائع ذات طابع جنـائي مع إحالة الملف إلى النيابـة العامـة وبتاريخ 

  .. مام المحكمة العلياالمتهمين في هذا القرار بالنقض أ

في العهد الإسلامي عرف مثل هذه العقوبات واسماها بالعقوبات التعزيزية وهي عقوبات بمجموعة من الجرائم وهي ) 2(
تتعدد بحسب طبيعة الفعل وخطورته فنجد العقوبات المالية، وعرفت على أنها  إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة 

دار الشعب –القانون الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون  –احمد مرافي  –في تملك  المال  ليعترف عما اقترفـه وقد يكون

   91ص   1965سنة  

  .تناوله المشرع التونسي–ق ع  172نص عليه بالمادة ) 3(
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إن العقوبة المقررة لها حددت بستة أشهر حبس نافدة إلى خمس سنوات أما الغرامة تتراوح  

اد لى مو تشدد هده العقوبة خاصة إذا وقعت المضاربة عقد و  ،ج.د 100.000إلى    5000بين 

حبس ن العقوبة من سنة إلى خمس سنوات الحبوب أو المستحضرات الطبية  فتكو ستهلاك كلاواسعة ا

والملاحظ أنه بالنسبة لهذه الجريمة ، )1(غير نافذة 10.000 حتى  1000نافد أما الغرامة من  

أكثر حماية و  هذا يعد أحد صور الردعو  ،لا يوجد تخيير بينهماو  الحبس معاو  ةـفالعقوبة هي الغرام

   .)2(للمستهلك

  محاولة خداع المتعاقد جريمة الخداع أو: أولا

حدد المشرع لعقوبة في هذا النص شهرين إلى ثلاث سنوات حبس نافدة أما الغرامة فهي 

و نجد أن المشرع  يشدد في ، )3(دج نافذة أو بأحد هاتين العقوبتين 20.000و 2000تتراوح بين 

إذا تم الخداع بوسائل  )4(حبس نافدة سنوات 05 حالات أخرى  فتصل العقوبة  كحد أقصى  إلى

يبقى للقاضي الخيار في حكمة  إما  القضاء و  ،معينة كالتلاعب في الوزن أو الكيل  أو أدوات خاصة

  .  بالغرامة  أو الحبس لأن النص يخير بينهما

  : جريمة التدليس في  الصناعة :ثالثا

لحيوان أو الغش في المواد الطبية مواد صالحة لتغذية  الإنسان أو او  تعد هذه الجنحة كل غش

قد قرر المشرع عقوبة لها تتراوح ما بين عامين إلى خمس و  ،أو الفلاحية أو غيرها من المواد الحساسة

  .)5(نافذة يرج  غ.د 50.000ج إلى .د 10.000سنوات أما الغرامة فهي بين 

                                                 

من قانون  52/1تحريم التلاعب بأسعار السوق بأساليب غير مشروعة في المادة  –ق ع  173راجع نص المادة ) 1(

المتعلق بجريمة الأسعار والمنافسة وهي نفس المادة التي أتى بها التشريع  16/12/1992المضافة بقانون  1/12/1976
  .ألف فرنك 200الجزائري وتصل العقوبة إلى عامين حبس نافذة وغرامة 

(2  ) endet (G) «la responsabilité pénal des personnes morale dans l’avant projet de code pénal» 

RTD.com 1978 P 620. 

إن المشروع المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أخذ بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة . ق ع 429المادة ) 3(
 –إلى جنح مشددة في ظل هذا المشروع الجديـد  89/02ليرفع وصف الافعال التي كانت تشكل مخالفات في ظل القانون 

  .منه 35-34- 32انظر الـمواد 

  .ق ع 430انظر المادة ) 4(

  .ق ع 431راجع المادة ) 5(
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إذا قد تشدد العقوبة و  ة،رامة الماليالغو  وعند الحكم بالإدانة يصدر الحكم ما معا أي الحبس

 ،)1(صحة المستهلكو  يقصد بالضرر الجسدي الذي يمس سلامةو  تلك المواد ضرر للمستهلك ألحقت

دج إلى  20.000الغرامة ما بين و  تكون العقوبة الحبس من عامين إلى عشر سنوات حبس نافدةو 

، البائع(المتهم يصير الفعل من جنحة إلى جناية إذا ثبت أن ، و الوصف قد يشددو  دج200.00

دان ـتثبيت تلك المواد إلى  فقو  لمواد مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة،كان يعلم أن ا) الموزع أو المنتج

سنة  20سنوات إلى  10وتكون العقوبة هنا تتراوح بين ، )2(و أو سببت عاهة مستديمةـال عضـاستعم

روف السابقة إلى وفاة بنفس الظو  ،قد تصل إلى الإعدام إن أدت تلك الموادو  سجن نافدة

بالإضافة إلى هذه العقوبات الواردة في قانون العقوبات فقد أورد المشرع  الجزائري ، )3(الشخص

   .نصوص خاصة تتعلق بالعقوبة نذكر منها

  

  ��3ون ا��)'&+ك   ا��8و��ت ا��8ررة �� : ا��رع ا�����
لمؤدي إلى التسبب في قتل جنحة تتمثل في الإهمال ا 29في المادة  89/02أورد قانون رقم 

هنا تكون و  ،متعلقة بجنحة القتل الخطأ 288يتعرض للعقوبات الواردة في المادة و  الخطأ    للأشخاص

غ  ج.د 20000إلى  1000الغرامة ما بين و  العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبس نافدة

ق ع  289م تطبق أحكام المادة يو  90إذا  أدى ذلك الإهمال  إلى العجز عن العمل يفوق و  نافذة،

ج .د 500تكون العقوبة ما بين شهرين إلى عامين أما الغرامة تتراوح ما بين و  المتعلقة بالجروح الخطأ

مع ملاحظة أن هذه العقوبات المنصوص ، )4(نافذة أو بأحد هاتين العقوبتين يرج غ.د 5000إلى 

كل و  ،لى كل من المنتج أو الوسيط أو الموزعمن قانون العقوبات تطبق ع 289، 288عليها في المواد 

                                                 

  .ق ع 432/1انظر المادة ) 1(
   .ق ع 432/3راجع المادة ) 2(

، 264/3(والضرب والجرح العمدي م)  254،261( ق ع هذا تماشيا مع النصوص المتعلقة بالقتل العمدي م  430/3 )3(

   .ق ع) 5، 4

  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 07/02/1989: الصادر في 89/02من القانون رقم  29المادة ) 4(
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سلامة و  المساس بصحة متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك أدى بتقصير منه إلى

  . )1(المستهلكين

 430و 429و الملاحظ أن هذه العقوبات أخف من العقوبات المنصوص عليها في المواد 

في عقابه للمخالفات التي يرتكبها المحترفون عقوبات، فلماذا  لا يسير المشرع على نسق واحد  431و

من  3ما وردت في المادة ك،)2(ونية التنظيمية الخاصة بالمنتوجبعدم التزامهم بتطبيق المواصفات القان

مع الإشارة إلى انه في حالة ما إذا  وقع التقصير في ، القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك

كان ذلك ناتج عن إرادة عمدية بالجريمة تعد و  وبة قانونا على المنتوج الخاصة بهتطبيق المواصفات المطل

بالمقابل هناك عقوبات مخففة نص عليها المشرع ، المشار إليها سابقا جناية أو جنحة حسب الأحوال

  : هي في الغالب مخالفات أهمهاو  المتعلق القواعد العامة لحماية المستهلك 89/02في قانون 

 10ة عدم احتواء المنتوج على المواصفات القانونية التطبيقية فتصل العقوبة ما بين مخالف -1

، تظل هذه العقوبات ج غ نافدة.د 1000إلى  100الغرامة من و  أيام إلى شهرين حبس نافذة

قمع الغش حيث تظل و  سارية إلى غاية المصادقة على القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك

  .ج.د 1000000د قصوى تصل إلىالغرامات لحدو 

شار إليها هي نفس العقوبات المو  مخالفة عدم احتواء المنتوج على الوسم أو العنوان -2

تكرر نفس العقوبة بالنسبة لمخالفة عدم إحاطة المستهلك بخصوصيات المنتوج، و  تعددو  ،)3(أعلاه

  .توزيع المنتوجو  في عرض ةعدم القيام بالتحريات  اللازم

تلك و  ما يمكن قوله على هذا القانونو  لفة عدم الالتزام بمطابقة المنتوجات  المستوردةوكذا مخا

 اـون عالما بخبايـا ما يكـصفة الجاني الذي غالبو  طبيعةو  العقوبات أا ضئيلة جدا مقارنة بجسامة الفعل

 المخلفين بعدمغير ردعية مما يجعل ؤلاء أن تلك العقوبات تبقى رمزية و و  ،الطلبو  العرضو  وقـالس

                                                 

  .66الحماية القضائية للمستهلك ص – 2006مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  –طرابلس  أنور  )1(

جن المؤقت في حالة مشروع قانون تمهيدي المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش شدد تلك العقوبات لتصل إلى الس) 2(
من المشروع كما أدرج  41-40-39أنظر المواد  –سببت السلعـة أو المادة المستهلكة عجز عن العمل أو عاهة مستديمة 

أحكام خاصة بوضع غرامة جزافية على بعض المخالفات البسيطة وذلك قصد تخفيف العبء على المحاكم مثل مخالفة 

  .الخ...إظهـار البيانات الاشهارية للسلعةعدم كتابة الوسم باللغة العربية أو 

  . 89/02ق  28المادة ) 3(
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كان على المشرع أن يلاءم النص على ضوء و  ،جسامه الضرر ء الذي لا يتجاوز قيمتهابالجز الاكتراث 

وقاية كما فعل في و  ا،ردعي اإجراء هاالتعديل في نصوص الغرامة على الأقل لتصل إلى حد يجعل من

تتعلق ببعض الجرائم المتعلقة بعض العقوبات التي ذكرناها  هذه  )1(لقانون العقوبات خيرالتعديل الأ

البعض الآخر ضمنه المشرع ضمن و  ،بمخالفات الاستهلاك بعضها منصوص عليه في قانون العقوبات

  .قوانين خاصة

  

  ا��ن'دا��ر و 
+���ا��8و��ت ا�';:ا��ط+ب ا�����

ا�و ';��+�
ا��8و��ت : ا��رع ا�ول���'  

                     :نشر الحكم -1

أن يصدر أمر بنشر الحكم  ةأوجب المشرع على القاضي في جريمة المضاربة غير المشروع

 ،بأكمله،أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر  يعينها أو يعلق الحكم  في الأماكن التي يراها مناسبة

 تاجرأكثر ردعا كوا تمس بسمعة ال  ةه العقوبة التكميلي، أن هذعليه المحكوميكون ذلك على نفقه  و 

ففي حال ثبوت أركان الجريمة في حقه يمكن نشر  مستخرج الحكم في الجرائد   )2(شهرته التجاريةو 

لكن ما يلاحظ على أروقة المحاكمة خلو هذه ، اليومية  التي بدورها  تعلم الجمهور بوقائع  القضية

كم محكمة ح هو ضربيأحسن مثال فلهذا  ، و العقوبة حيث يكتفي القاضي بالحبس  أو الغرامة

   .)3(الجنايات في مجلس قضاء سطيف

  :المنع من الإقامة -2

                                                 

بعقوبات الغرامة في  1مكرر  467مكرر 467 حيث عدل المشرع في المواد 20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون ) 1(

  .ألف دينار 20وفي مواد المخالفات إلى  ج.د 2000000مواد الجنح لتصل إلى 
  10.ص 450رقم  62مجموعة قواعد النقض  25/04/1988 نقض مدني مصري قرار) 2(

 429نشير أن التشريع الجزائري لم يتضمن عقوبة نشر الحكم بخصوص جرائم الغش والتدليس الواردة في المواد ) 3(

، محلات، أما في القانون الفرنسي فاضافة لعقوبة النشر أضاف عقوبة اللصق في أماكن معينة منها مسكن –ومايليها 

  .1905اوت  01من القانون المؤرخ في ) 07(راجع نص م  –انع المحكوم عليه مصو 
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على المحكوم عليه أن يتواجد في أماكن يحددها القانون تجعل هذه العقوبة كجزاء  الحظرهو 

حيث يمنع على المخالف سواء كان تاجر أو بائع أو موزع من ممارسة تجارته ،المرتكبة تبعي للمخالفة

  .لها مزايا  عديدةو  هي عقوبة ردعية تمس بحرية تنقل الأشخاصو  ،كاب الجريمةأو الإقامة بمكان ارت

  :حق أو أكثر من الحقوق الوطنية  ممارسةالمنع من  -3

 اـهي عقوبة تبعية تمس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها قانونو  ق ع 08المادة وقد ذكرا 

  : دستوريا أهمهاو 

حرمانه من أن يكون و  حرمانه  من الترشحو  إن كان موظفطرده من الوظيفة و  عزل المحكوم عليه

 فة وجوبيهـاية بصـي الجنـع ملاحظة أن هذه العقوبة تسلط فـم ،محلف أو خبير أو شاهد أمام القضاء

  .ق ع 13في الجنح تكون في شكل عقوبة تكميلية طبقا للمادة و 

  :المصادرة  -4

قد تكون  و  من القانون 20،19،16،15هي عقوبة تكميلية نص المشرع عليها في المواد 

اس ـإذا كان حيازا أو وجودها يشكل خطر أو مس ،ع مكرر ق 16طبقا للمادة   كتدبير امن

هي تعني الأيلولة ، و تكون المصادرة في قضايا المستهلك بالنسبة للمنتوج غير المطابقو  ام ـظام العـبالن

المنتوج موضوع الجريمة الدولة، ة أو مديرية  أملاكـلعمومية اـالنهائية للسلعة إلى الدولة  ممثلة في  الخزين

من دائرة التعامل  لإخراجهاته هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذو  دـالمغشوش أو الفاس

 هو عدم صلاحيته للاستهلاكوخطر، فلا يتحقق دفع هدا الضرر و لأنه في نظر القانون  مصدر ضرر 

  .)2) (1(صادرتهإلى بم

  : المؤسسة مع سحب رخصة ممارسة النشاط  غلق -5

                                                 

أجازت للقاضي بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص عليها في  44م  04/2نجد في القانون ) 1(

  .   الخ الحجز يتعلق بالسلعة اذا كانت موجودة...،21، 19، 12، 11، 10المواد 

عليا في الملف .قرار م –الايلولة النهائية إلى الدولة بمال أو مجموعة أموال معينة : ادرة على أنهاعرفت المص) 2(

  . 226ص  1994لسنة  03الصادر بالمجلة القضائية عدد  12/03/1985بتاريخ  36374
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هو أن ا التدبير فحوى هذو  ،ذه المؤسسةلهالمخصص العمل  مزاولته حظروهو تدبير عيني محله 

 ل المؤسسة ـرار عمـاستمو  جل ارتكاب جريمتهمن أالظروف الملائمة للجاني  يئ و  المؤسسة تساعد

   رطأمر تو تقدير و  ،على وقوع جرائم أخرى جديدة يساعد

  . )1(مداه متروك للقاضيو  المؤسسة في الجرم

وينص القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك على انه في حالة مخالفة أحكامه يجوز 

إذا اقتضى و  الوثائق الأخرى ، تسحب الرخص، السنداتو  أن يصدر الحكم بغلق المؤسسة ائيا 

يحق للإدارة العمومية هنا كمديرية التجارة طلب و  )2(فيسجل التجاري  أو بطاقة الحر الأمر يسحب ال

أضرارها  بين نشاط و  نظرا للعلاقة  المباشرة  بين الجريمةو  ذلك  من القضاء أو مديرية الضرائب

أصحاا  لكي و  ردعا للمؤسسةو  توقيف نشاطها دفعا للخطرو  المؤسسة فقد يرى القضاء  لزوم غلقها

، )3(سلامة اتمع  ككلو  صحتهو  حياتهو  خف  هذا الغير بالمستهلكلا يست حتى،ون عبرة لغيرهاتك

عدم مطابقته  هناك تدابير عديدة سكت عنها المشرع كسحب المنتوج من السوق لخطورته أو

كون القضاة   90/39من المرسوم التنفيذي ) 24(القاضي تطبيق م  بإمكانالمواصفات، لكن ليس 

  .)4(هذا يعد فراغ قانوني في المنظومة الجزائية يجب تداركهو  عق ) 1(مقيدين بمبدأ المشروعية م 

                                                 

، يرى 584زاء الجنائي ص القسم العام الجزء الثاني، الج –شرح قانون العقوبات الجزائري  –الدكتور عبد االله سليمان ) 1(

جماعي يؤدي الى تضرر العمال وأسرهم نتيجـة  إجراءإن اتباع هذا الاجراء له اثار اجتماعية واقتصادية لأنه  –الاستاذ البودالي 

وهو يرى من وجهة نظره أنه يجب توقيع ضوابط مع الجزاء ولا تؤدي بالضرورة  الإنتاجالبطالـة ويؤدي إلى وقف أداة من أدوات 

  . 333حماية المستهلك في القانون المقارن ص  –بودالي محمد  ع للتعمق اكثر؛راج –إلى حرمان العمال من حقوقهم 

ادخل المشرع الفرنسي قانون العقوبات الجديد   قبل هذا الإجراء ثم 30/06/1945من قانون  49 في فرنسا نص المادة) 2(

 –احمد محمود خلف  -جنحة   لى المنشات في حالة ارتكاب جناية أوعلى جواز توقيع عقوبة الإغلاق ع 39- 131بالمادة 

  .211المرجع السابق ص 

: منه على ما يلي 46المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية فنصت م  04/2في نفس السياق نص القانون ) 3(
بالتجارة أن يتخذ بواسطة قرار إجراءات غلق إدارية  يمكن للوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف

وأهم هذه المخالفات ..."" للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في المواد

يد في تنفيذ قرار الغلق على عدة غير أننا نلاحظ في الواقع بطئ شد.." عدم الفوترة التجارية التدليسية، تطبيق أسعار غير قانونية

 –عمار زغبي انظر؛  –هيئات إدارية لنفاذه، الامر الذي يقلل من الكفاءة المنتظرة ومن الفعالية المتوقعة لمثل هذه الاجراءات 

  . دور مصالح التجارة

متعلق برقابة  الجودة وقمع ال 39/90فرغم أن المرسوم التنفيذي رقم  والإتلاف) المنتوج (نفس الشيء نلاحظه في الحجز ) 4(

تلك الصلاحيات  وأعطتمنه ) 21(المتعلق بالاستهلاك نص عليه م  89/02منه والقانون )  28، 27(الغش نص عليه م 
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  طرق ا�ط�ن ��=و ا��;م ا��زا�� :ا����ث ا�را�> 
سوف أتعرض من خلال هذا المبحث إلى الحكم الجزائي، والى الطرق الطعن العادية وغير 

  .العادية للطعن فيه
  ا��;م ا��زا��: ا��ط+ب ا�ول

الغاية  فهواءات التي يتخذها القضاء في الدعوى الجنائية، إن الحكم الجزائي هو أهم الإجر 

هو الذي يحدد سلطة و  ،للدعوى العمومية على المتهم إقامتهاالتي تسعى إليها النيابة العامة عند 

 ،)1(وم بهالتعويض المحك على به يستطيع الحصول إذو  هو كذلك ملاذ الضحيةو  الدولة في العقاب

على ذلك سنقوم ببيان كيفية ، و للمستهلك الإجرائيةحد جوانب الحماية لهذا فان دراسة الحكم هو أ

صدور أحكام من محاكم القضائية سواء عندنا  إمكانيةنبحث عن و  صدور الحكم من المحاكم الجزائية

  ..الطعن فيها التشريعات المقارنة مع تبيان طرق أو في

  


دور ا��;م :ا��رع ا�ول        
فعندنا محكمة  ثلاث، إلى أن تقسم جهات الحكم الجزائية زائريالج الجزائي لتشريعالأصل في ا

أو بغرامة أقل و  هي التي تنظر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرينو  المخالفات

هي التي تنظر في الجرائم التي يعاقب عليها و  ،وعندنا محكمة الجنح .)2(دينار) ألف(د  2000

 ألف دينار 2000بغرامة أكثر من و  خمس سنوات إلىعلى شهرين  القانون بالحبس من مدة تزيد

هي و  عندنا محكمة الجنايات، و )3(المنصوص عليها في قوانين خاصةذلك فيما عادا الاستثناءات و 

 المخالفات المرتبطة او  كذا الجنحو  الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات

ني من نستثو  الاام غرفة بقرار ائي من إليهاأو تخريبية المحال  إرهابيةال الجرائم الموصوفة بأفعو 

                                                                                                                                                         

ومفتشي التجارة دون إذن قضائي، يبقى الاشكال مطروح في حالة وجود دعوى عمومية فلا يحق المطالبة بهذا الاجراء  أعوان
  .قضاءا لخلو النص

  .437المرجع السابق ص  –أحمد محمد محمود علي خلف  ) 1(

قرر رفع مبلغ الغرامات في مواد  06/22إن التعديل الأخير الذي بموجب ثم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون ) 2(

  . مكرر 463ألف دينار انظر المواد ) عشرون ( دج 20.000المخالفات إلى مبلغ 

  .ج.ا.ق 328المادة ) 3(
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كل و  ،)1(سنة 16الحدث  سن كان  إذا الإرهابيةما عدا في الجرائم اختصاص الجنايات الأحداث 

 الإجراءاتحكم يصدر من هذه الجهات القضائية الثلاث يخضع لطرق الطعن المقررة في قانون 

  .الجزائية

شريع الجزائي لم يخول ماعدا جهات القضاء العادي بالفصل في الجرائم المتعلقة بقضايا الت إن

هي تقام أساسا على معيارين  التي تحال على المحاكم العسكرية، القانون العام باستثناء بعض الجرائم

في القضاء العسكري أ ق م  25، 24أن يكون أحد طرفيها عسكري أو مضيفا طبقا للمادة  إما

بالتالي و  ،لاستهلاكاليس هناك قضاء استثنائي يحكم قضايا  ففي التشريع الجزائري بالتاليو  71/29

  .للتقسيم الجزائي المذكور أعلاهو  الجزائية الإجراءاتيخضع للقواعد العامة لقانون 

محاكم العادية الفصل في الجرائم لل اصري قد أناطالمو  التشريع الفرنسيأما بالنسبة لكل من 

أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة حيث أنشأه في  إلا ،الغشو  التدليسوص عليها في قانون قمع المنص

والحكم في بعض الجرائم التي حصرا ، دائرة كل محكمة استثنائية محكمة جنح أو أكثر تتولى التحقيق

 لإعلانواالتدليس و  من بينها جرائم الغشو  الجنائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون  705المادة 

نشير فقط أن  .)2( 1975 أوت 6الصادر في  701-7م ذلك بموجب القانون رقو  ،الكاذب

أوصت في البند الرابع رقم  1966الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي المنعقد في القاهرة سنة 

الإجرائي ظام تكون الأحكام الصادرة في الجرائم الاقتصادية ابتدائية أو انتهائية وفقا للنبأن ق ) 5(

  .)3(المعمول به في كل دولة

  

  %ت ا��;م '��7 :ا��رع ا�����

                                                 

  .ج.ا.ق 242نظر المادة ا) 1(

  438.المرجع السابق ص –أحمد محمد محمود علي خلف  )2(

إن مبدأ الفصل في الاختصاص القضائي والاختصاص التنفيذي أثار جدلا كثيرا في بعض الدول كفرنسا حول مجلس  ) 3(
المتعلق بجريمة  01/12/1986: الصادر في 82/1243المنافسة الحق في الفصل في بعض الجرائم استنادا للقانون رقم 

حيث سمح أن تكون أحكام  1987/ 06/07الصادر  87/499الأسعار والمنافسة  إلى غاية أن عدل ذلك القانون بالقانون 

 لأكثر  –مجلس المنافسة في هذه الجرائم قابلة للطعن أمام مجلس الدولة كجهة قضائية تراقب تلك الصلاحيات والقرارات 

  .بالمدرسة العليا للقضاء 2006على الطلبة القضاة  ألقيتمحاضرات  – قيعةبوس أحسن بتفصيل أنظر؛
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بعد مداولة قانونية على أن يحتوي ذلك الحكم  ب أن يصدر في جلسة علنية يجإن الحكم 

 إذاو  كاتبهاو  يوقع عليه رئيس المحكمةو  ،أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا منطوقو  أسبابو  ديباجةعلى 

أما  ،خاصة في محاكم الاستئناف إصدارهقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في حصل مانع للرئيس يو 

كان الحكم صادر من محكمة درجة أولى وكان القاضي قد وضع أسبابه بخطه فيجوز لرئيس الس   إذا

على الحكم بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب  أن يوقعأو رئيس المحكمة بطلب من الرئيس 

كما يجب أن يحتوي  ،)1(بناءا على تلك الأسباب و  والللتوقيع عليها حسب الأح أحد القضاة

ه ـموطنو  المتهم ةـيوهو  )2(م ـتاريخ النطق بالحكو  ت الحكمالحكم على بيان الجهة القضائية التي أصدر 

 ورصالمقررة في  الشكلية الإجراءاتكانت هذه   إنو  ،الوقائع موضوع الاام، و المعتاد إقامتهأو محل 

 الإجراءاتتلك  استسقاءأن القانون في باب محكمة الجنايات افترض  إلا .محددة قانوناالحكم 

 إشهادبتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إلا لا ينقص هذا الافتراض ، و الشكلية المقررة قانونا

ئي هو النظر ما يهم المستهلك في الحكم الجزا، و الإجراءات ستشفاءيفهم منه صراحة وجود نقص في ا

فينص على أن المحكمة تحكم على المدعي  القانونو  طلب التعويضات إلىفي دعواه المدنية الرامية 

 يأخذنا، و كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه  إذا ،المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها

  .لمدنياأو للنيابة أو الطرف للمتهم الحديث هنا عن طرق الطعن المقررة قانونا سواء 

  

  

  

  

  

  طرق ا�ط�ن: ا��ط+ب ا�����
  طرق ا�ط�ن ا���د�
 :ا��رع ا�ول

                                                 

  . المتعلق بالمنافسة لكن بصفة مبسطة 19/06/2003المؤرخ في  03/03نفس الأمر نص عليه المشرع في الأمر ) 1(

  .ق ا ج) 314( ةاد؛ المانظر) 2(
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للحكم الجنائي سواء كان غيابيا أو حضوريا بقصد  إصلاحيا اكلا الطريقين يؤدي دور 

  .حسن تطبيق القانونو  الحقيقة إلىالوصول 

  

  المعارضة :أولا

ص كلف بالحضور تكليفا أن كل شخ ج يقضىا ق  407انونا في المادة قالمبدأ المقرر  إن

ة المحددين في أمر التكليف أو الاستدعاء يحكم عليه الساعو  تخلف عن الحضور في اليومو  صحيحا

و يكون الحكم غيابيا ، )1( 350، 349، 347، 345، 245ورد في المواد  غيابيا باستثناء ما

فيجوز له المعارضة هنا فما لم يبلغ شخصيا لكن بلغ لعائلته أو خدمه المحكوم عليه و بالنسبة للمتهم 

يتم تبليغه و  صدر الحكم غيابيا إذاو  ،المتهمعدا هذه الحالات يكون الحكم دائما حضوريا في حق 

ن التكليف الإجراءات المدنية فإفي هذا الشأن تطبيق أحكام قانون ، ق أ م 439طبقا لأحكام المادة 

غ الأحكام يتبل ينالقضائي ينحضر ملل رخصتبالحضور لكن ما نود قوله هنا أن هناك  تعليمة وزارية 

تعلق ذا المحضر القضائي لا النص الجديد المو  نص القديمال كان  بعدما الاستدعاءاتكذا و  ،الجزائية

  .)2(التبليغ في الشق الجزائي يجيز

  

  

  معارضة المتهم -1

غيابيا حكما  حقهالصادر في  للمتهمفي قضايا الاستهلاك أو قضايا القانون العام يكون 

ذا كان التبليغ تم لشخصه بمجرد إ ،اعتبارا من تاريخ تبليغه الحكم تسريأيام  10في أجل  ةالمعارض

                                                 

الحضور لكن يوكل محامي والحكم هنا يكون حضوريا، أما إن هذه الاستثناءات تتعلق أولا بجواز تخلف المدعى عليه ب) 1(

الثانية فهنا تتعلق بالمتهم الذي يكلف بتبليغ شخصي لم يقدم عذرا قانونيا عن غيابه فهنا يصدر الحكم حضوريا أما الثالثة 

عة أما الرابعة هي حالة الحكم الاعتباري الحضوري من أهمها المتهم الذي يحضر الجلسة ويجيب عن اسمه ثم يغادر القا
أما الحالة . تتعلق بالمسؤول عن الحقوق المدنية فيجوز أن يغيب ويكلف محامي نيابة عنه ويكون الحكم هنا حضوريا

ه أو المؤسسة ـالأخيرة تتعلق كون المتهم لا يستطيع الحضور إلى قاعة المحكمة نظر لمرض أصابه فيكون سماعه في منزل

  .القاضـي والكاتب والمحامي ويكون الحكم هنا حضوريا العقابية إذا كـان محبـوس بحضور

  .منه كذلك 13انظر المادة  06/01الملغى بالقانون  91/03ق ) 5(المادة  ؛انظر) 2(
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يسجل الكاتب  412/4ي أو كتابي له تسجيل معارضة بموجب تقرير شفو  يجوز علمه بالحكم

المتهم  قد تنحصر معارضةو  لم يكن لجميع ما قضى به  شيءيصبح الحكم الغيابيو  ،المكلف بالمعارضة

هنا تلغى المعارضة الصادرة من المتهم و  ،هنا تقتصر على التعويضات المحكوم ا عليهو  ،في الشق المدني

تعتبر معارضة المتهم كأن لم و  الحكم الصادر غيابيا بالنسبة بما قضى به من طلبات المدعى المدني،

غ له شخصيا ما لم يقدم دفاعه أو وكيلا تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ المبل

يجوز للمحكمة بعد  ،ة المحاكمةة أو تقرير طبي يفيد حضوره لجلسـعنه عذرا مقبولا كشهادة مرضي

  .)1(قبولها ذلك العذر تأجيل الملف لجلسة قادمة

  

  :معارضة الطرف المدني-2

لغيابي أن كم اإن المستهلك الذي تخلف عن الحضور لأول محاكمة يجوز بعد تبليغه بالح

تكون المعارضة الصادرة منه  ،ق ا ج  413يام طبقا لأحكام المادة أ 10جل أيسجل معارضة في 

المعارضة طبقا  الحكم فيو  قـرى التحقييجو  تقتصر على الشق المدني أي الدعوى المدنية التبعية فقط

لمتضرر التأسيس كطرف المخالفات تبعا لنوع كل قضية يحق لو  حـلأحكام المتعلق بالحكم في الجن

التماساا و  النيابة العامة طلباا عن تأسيسه كطرف مدني قبل أن تبدي أن يعلنو  ،مدني في الجلسة

 تقدر المحكمة قبول الادعاء المدني من عدمهو  ،إلا كان تأسيسه غير مقبولو  ،في الدعوى العمومية

يتخلف عن الحضور أولا  كل مدعى مدني  المبدأ المقرر قانونا في المادة ق ا ج يعد تاركا لادعائهو 

  .)2(يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا

ينوب عنه و  نفس الأحكام تسري على المستهلك القاصر أي يحق له طلب جميع التعويضات

ر إليه سابقا مع تطبق نفس الأحكام المتعلقة بالطرف المدني البالغ المشاو  ،المدني في التأسيس مسئوله

                                                 

(1) R.Merle et A.Vitu : traité de droit et de procédure pénal, Paris 1970 P 36. 

التأسيس أمام أول درجة يعطيه الحق  إما للاستئناف  أمام للمتضرر ونحن نتحدث عن المستهلك أدى حرمانه من )  2(

  .الغرفة الجزائية ويقدم أوجه دفاعه، والعذر الذي يراه لازما وإما يحق له مباشرة الدعوى المدنية  أمام الجهة القضائية المدنية
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 المطالبة بتلك التعويضات لهو  ملاحظة أن قانون الإجراءات الجزائية سمح للمسؤول المدني التأسيس

  .)1(للضحيةو 

لم يحضر المعارض في و  ،وسواءا كانت معارضة المتهم أو الضحية أو المسؤول المدني سجلت

المحضر تكون المعارضة في هذه الحالة كأن و  المثبت في الاستدعاءو  التاريخ المحدد في التبليغ الصادر إليه

يحق للشخص هنا ممارسة حقه في الاستئناف ابتداء من و  ،يصدر الحكم غيابي بالتكرارو  لم تكن

تأسس في الجلسة و  إن الجمعيات التي تمارس الدعوى المدنية بالتبعيةف كذلك .إصدار الحكم تاريخ

نشير أن مشروع قانون التمهيدي المتعلق و  ،يحق لها ممارسة هذا الطعن باعتبارها طرف مدني

 ،النهائية الإجراءاتقمع الغش أدرج عدة تسهيلات لهذه الجمعيات أهمها تسهيل و  بالاستهلاك

    .)2(من نفس المشروع) 22(انظر م  ذلك على سبيل المثال منح المساعدة القضائية مجانا،و 

  

  الاستئناف :ثانيا

على عكس المعارضة التي ترفع أمام و  رق الطعن العاديةمن طعتبر الاستئناف  ثاني طريق ي

س الذي يعتبر الدرجة ـال إلىيرفع اف ـفان الاستئنالحكم أو القرار  القضائية مصدرة نفس الجهة

أحكام المخالفات المحكوم فيها بعقوبة الحبس و  "أحكام الجنحالأصل فيه يكون في ، و اضيـالثانية للتق

لا يكون في أحكام محكمة الجنايات كون أحكام و  ،دينار 100ة تتجاوز الغرامو  أيام 05تتجاوز 

ق أ م هذا الحق  417القانون طبقا للمادة  قد خول، و "هذه الأخيرة ائية يجوز الطعن بالنقص فيها

المسؤول عن الحقوق المدنية سواء كان في حق المتهم أو و  ةـالنيابو  المدعي المدنيو  المتهـمل من ـلك

  .الضحية

يجوز له أن يقتصر حقه في الشق و  ،المدنيةو  للمتهم حق الاستئناف في الدعوى العمومية و

و يسري ميعاد .رفض له من طلبات في الشق المدني للمدعي المدني استئناف ما قضى أوو  دنيـالم

                                                 

  .ق ا ج) 247(نص المادة  ؛انظر) 1(

لق بالمساعدة القضائية لم يعطي الحق لهذه الجمعيات في طلب المتع 05/08/1971المؤرخ في 71/57إن الأمر رقم ) 2(

انظر المواد  –وحتى للمضرورين فإن الاجراءات ما زالت غير مألوفة للمواطن البسيط شأن المستهلك  ،المساعدة القضائية

  . 1من نفس الأمر 
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من يوم النطق بالحكم  أيام اعتبار 10في مهلة  ج اق  412طبقا للمادة قاعدة عامة كالاستئناف  

أيام من تاريخ تسلمه تكليف في عدة  10تحسب مهلة و  يسير الميعاد بموجب التبليغ، )1(وريالحض

اعتباره طبقا  بالضرورةاعتبار المعارضة كأن لم تكن أو حالة حالة كون الحكم صدر غيابيا أو  أحوال

 مع ملاحظة أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى، )2(سابقا إليهاالأحوال المشار و  لأحكام

من  ابتداءتسري  الآخرأيام للطرف  05أو هو  إضافيلعمومية يقرر القانون في هذه الحالة استئناف ا

تقرير م بموجب ـصدرت الحكالمحكمة التي أ الاستئناف أمامويسجل  .)3(تسجيل الاستئناف الأصلي

أمام الس  ليرفع الملفيتوصل المستأنف بتكليف يثبت تسجيله للاستئناف و  تـابيكوي أو تقرير  ـشف

  .من النيابة العامة بسعيمن أجل جدولته أمام الغرفة الجزائية 

رأى الس أن الاستئناف  فإذامن عدمه،و للغرفة الجزائية عدة خيارات في قبول الاستئناف 

كأن يرفع من غير ذي صفة فهنا يقضى بعدم ،قد تأخر رفعه أو كان غير مستوفي للشروط الشكلية

لكن من حيث الموضوع فلا يوجد أي وجه يستحق تعديل و  ،ول الاستئناف شكلاقد يتم قبو  قبوله

يقضي و  يتصدى للحكمو  قد ينظر السو  كم المطعون فيهالح وصفبتأييد  الس  ىفيقض الحكم 

من الحكم للقضاء فيه  ةالأطراف أمام نفس الجهة مصدر و  الملف إحالة إماهنا له حالتين و  ،بإلغائه

  .)4(يقضي بقرار ائيو  هـبنفسيتصدى  جديد أو

ما قضت به أو أما ما يهمنا هو المستهلك الذي يكون ضحية،فان استئنافه مبني على أساس 

فيكون الاستئناف من طرف المستهلك المضرور أمام الس رفضته المحكمة الابتدائية من طلبات 

 إذاالذي لحق به خاصة لضرر طلب التعويض المناسب أو زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للأجل 

ق إ  433/4فهنا أجاز المشرع طبقا للمادة لو كانت المحكمة لم تتوصل علما تلك التطورات  تفاقم،

ن كانت في الأساس تعتبر طلب جديد فأجازه المشرع أمام ،وإهذه التعويضاتأن يطلب المضرور  ج

                                                 

لا يحسب اليوم الأخيـر وإن صادف اليـوم المواعيد في قانون الإجراءات الجزائية كاملة يعني لا يحسب اليوم  الأول و ) 1(

  .ج.ا.ق 726عمل التالية طبقا للمادة الأول أو الأخير عيد وطني أو عطلة تمدد المواعيد لأيام ال
  .ج.ا.ق 350و 3و 1/ 347، 345؛ المواد انظر) 2(

التفاصيل ج لمزيد من .ا.ق 419النطق بالحكم انظر المادة  للنائب العام وحده مهلة شهرين للاستئناف تسري من يوم) 3(

 .R.Merle et A.Vitu : traité droit OP Cit ,P 45        راجع

  .وما يليها 381المرجع السابق ص  –مصطفى مجدي هرجه   )4(
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أن ، و ر الحكم القاضي بالتعويضاتبعد صدو أن يكون هذا التفاقم و  ،شرط أن يتفاقم الضررالس 

 الذي بموجبه أدين المتهم أي هناك علاقة سببية بين الفعل الإجرامييكون هذا الضرر نتيجة الفعل 

  ).الضرر( النتيجةو 

فقد أجاز المشرع له حينما يستفيد المتهم من حكم البراءة أمام الس، وهناك حالة أخرى 

بشرط أن يكون المضرور هو الذي يرفع طلبه مباشرة و  الس أمامأمام الس أن يطلب التعويضات 

  .ج اق  366ليس النيابة طبقا للمادة و  حرك الدعوى العمومية

  

  طرق ا�ط�ن ا�<�ر ا���د�
:ا��رع ا�����
أمام يعدان طريقان للطعن فالأول يكون النظر  إعادةالتماس و  كل من الطعن بالنقض  إن

 لكلاو  ،محكمة موضوعلكن باعتبارها  الشيءالثاني نفس و  قانون ةمحكمالمحكمة العليا باعتبارها 

  .بالنسبة للمتهم أو الطرف المدني أو النيابة العامة أثارو  ن شروطـالطريقتي

  

  الطعن بالنقض :أولا

ن الحديث بالتالي فإو  ،بالنقض لا الجديدة منها الطعنو  القديمة قوانين الاستهلاك تتضمنلم 

ينحصر دوره في و  ،الجزائية الإجراءاتقانون  إلىيحيلنا الطعن غير العادية  عن هذه الطريق من طرق

يعتبر أحد عناصر ،مدى اتصال الحكم المطعون فيه لمطابقة القانون كون الخطأ في تطبيقهالكشف عن 

أو تطبيق قاض أول درجة و  مراقبةترى  إنما ،هذا الطعن كون المحكمة العليا حين تفصل في هذا الطعن

يتصدى للموضوع، وبذلك تعمل المحكمة العليا على ضمان حسن  درجة للقانون بحيث لاثاني 

 أطرافبين الطعن بالنقض من  الجزائية الجزائري الإجراءاتويميز قانون  .تطبيق جهات القضاء

لذلك تناول كل منهما في و  الطعن لصالح القانونو  هو ما يعرف بالطعن العادي بالنقضو  الدعوى

  .فرع مستقل

  طعن الخصوم بالنقض -1

ق ا ج أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام  495العام أن تطبيق لنص المادة  الأصل إن

 الإجرائيةالحماية  أماممن ثم ، و غرفة الاامو  االس القضائيةو  المحكمة العليا في أحكام المحاكم
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لية التي يتطلبها القانون الشك حول الشروط الموضوعية ناللمستهلك كونه ضحية جريمة فتكون داست

  .طبقا للقانونو  الظروف أحسنمارسة هذا الطعن في لم

  طعن الضحية -أ

المقرر أن الطعن  المبدأو  ،فيها الأصيلالطرف  بوصفهيكون طعن الضحية في الدعوى المدنية 

فعلى  ،)1(لكنها مكملة لهو  ليس وحدها حكما فالأسبابالحكم دون المنطوق  أسبابلا يكون في 

كما يشترط .القرار محل الطعن بالنقض أن يراعى هذا الشرط أوستهلك كان طرف مدني في الحكم الم

 الأحكامكما أن  .)2(ق ا ج 495/2الحكم المطعون فيه أن يكون صادر من آخر درجة ا م  في

ضة الغيابية الصادرة من الس القضائي لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض طالما كان الطعن بالمعار 

فوت الطاعن ميعاد المعارضة فإنه في حق  المتهم المتخلف عن الحضور يجوز الطعن  إذا إلاو  ،)3(جائز

 فيجوز للمدعى ،الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات الأحكاميجوز الطعن في و  فيها بطريق النقض

الطرف  أنما نشير ك  ،ق ا ج) 323(في الحكم طبقا للمادة  حاضرةالمدني أو النيابة كوما أطراف 

غير الفاصلة في الموضوع كوا صادرة في مسائل فرعية مثل  الأحكامله الطعن في المدني لا يجوز 

 الحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، الحكم برفض دفوع فرعية بسقوط الدعوى العمومية

الحكم المطعون يكون طرفا أو خصما في ذات  أنالطرف المدني الذي يحق له الطعن بالنقض يجب و 

لم يطعن بالاستئناف أمام الس القضائي و  لم يخاصمو  ،فيه فإذا كان خصما أمام محكمة أول درجة

   .)5()4(فليس له أن يطعن بالنقض في القرار  الصادر

فإذا  ،لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه يالطعن بالنقض حق شخص أن وغني عن البيان

المدعى المدني الحلول محله أو توكيل محامي  ظر الطعن فعندئذ يجوز لورثهلطرف المدني أثناء نتوفي ا

فلا يحل ورثة محله بل يتعين  ،عنهما، هذا على خلاف إذا كان الطاعن هو المحكوم عليه فإذا توفي
                                                 

  . 533ص  3مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ج  –قاني أحمد شوقي الشل)  1(
(2) R.Merle et A.Vitu traité de droit.OP.Cit P 92. 

   .95ص 2عدد / 92مجلة قضائية  02/10/1991قرار المحكمة العليا  – 242ب  22/07/1970نقض فرنسي ) 3(
  .238رقم  12/12/1964نقض مصري ) 4(

إن إيداع طلب المساعدة القضائية من طرف الضحية لدى كتابة ظبط المحكمة العليا يوقف أجل رفع الدعوى أمام هذه ) 5(

من ) 29(راجع المادة  –ضائية  ويسري أجل الطعن من تاريخ تبليغ قرار بمنح أو رفض المساعدة القضائية الجهة الق

  .71/57 الأمر
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ؤسس التي يالحالات  ونذكر أن من أهم .ق إ ج) 6(للمادة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية طبقا 

في الدعوى المدنية يقض برفضها أو بعدم قبولها و  بالإدانةالقاضي  حكم، عليها استئنافه الطرف المدني

  إنهي كل حالات تجير للمستهلك و  ،هـأقل مما طلب بظروفها أو الحكم بتعويضأو عدم الاختصاص 

  .)1(ئيى أوجه متعلقة بالحكم الجزامدني أن يؤسس طعنه علكان طرف 

  :أوجه الطعن بالنقض

 فإذا إليها يؤسسنقض على عكس الاستئناف هو محدد الأوجه أو الأسباب التي الطعن بال

ه الطعن بالنقض على ـق ا ج أوج 500عددت المادة  قدو  بني الطعن على سواها قضى بعدم قبوله

  :هيو  )2(هو الدور المنوط بالمحكمة العلياو  تجمع بينهما أا تقوم على مخالفة القانونو  رـسبيل الحص

   :لاختصاصاعدم  -1

  .أو المخالفات في جريمة من اختصاص محكمة الجنايات الجنحمحكمة  كأن تفصل

   :تجاوز السلطة -2

القانون من أهمها أن يأمر  إياهاو  يخولها لمات تستأثر للمحكمة بسلطو يتحقق عندما 

ن شأنه لينفذ المدعي المدني بالمبلغ الذي حكم له به فليس مالقاضي بوضع مبلغ تحت يد العدالة 

  .ضمان تنفيذ الحكم بالتعويض

  :الإجراءاتمخالفة قواعد جوهرية في  -3

قد تتعلق بمصلحة عامة  و  الإجراءات تتعلق بحسن سير الجهاز القضائيو  إن القواعد الجوهرية

  بالتكليف كقواعد الاختصاص أو بمصلحة خاصة للخصوم مثل عدم القيام 

  .)3(يستلزم الطعن بالنقضدفاع بحقوق ال إخلاليعد  الإجراءفهذا بالحضور 

  :انعدام أو قصور الأسباب -4

                                                 

  .ق ا ج اوجه الطعن بالنقض 500حددت المادة )  1(

  .المنظم لصلاحيات سير المحكمة العليا 89/11قانون أساس النظم  ) 2(طبقا للمادة ) 2(

  .67ص 2006طبعة  -منشورات الحلبي الحقوقية –لهيئة الاتهامية بين الاجتهاد والاختصاص ا –نعيم نزيه شلال ) 3(
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الأسباب هي جوهر الحكم أو القرار القضائي من صور انعدام الأسباب أن يقتصر الحكم  إن

أسباب الحكم في قضية أخرى من ذلك قول الحكم أن الضحية لم يحضر  إلى الإشارةفيه من المطعون 

  .بالمقابل هو حاضرو  سات المحاكمةجل

  :الفصل في وجه طلب أو أحد طلبات النيابة إغفال -5

بطلانه كأن يقدم  إلىتؤدي و  أيضا مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالحكم الإغفالو يعد هذا 

  .عنه الإجابةالطلب أو  إلى هذا الإشارةلا يتم و  ،المدني طلب يتضمن تعيين خبير له لفحصهالطرف 

التناقض  أودرجة  أخرفي قضائية مختلفة  تتناقض القرارات الصادرة من جهات -6

  فيما قضى به الحكم

استحال التوفيق ، و ة واحدةفإذا وجد تناقض بين أحكام صادرة من محاكم متعددة أو محكم

  .بينهما كان ذلك مبرر للطعن بالنقض

  :في تطبيقه الخطأمخالفة القانون أو  -7

 المدنية مثلا متعارضا مع قواعد وىفي الدع فصل المحكمةالقانون إذا جاء  يتحقق مخالفةو 

التطبيق سواء في قانون العقوبات أو في القوانين التي تختص المحاكم الجزائية  واجبةالموضوعية  القانون

  .بتطبيقها

  :القانوني الأساسانعدام  -8

القانوني للحكم  الأساسينعدم و  ،يعد هذا الوجه عيبا في تسبيب الحكم فهو قصور في البيان

لا تكشف عن عناصر الواقعة التي تسمح للمحكمة العليا بمراقبة  نت أسبابه المتعلقة بالواقعإذا كا

  .مدى سلامة تطبيق الحكم للقانون

  

  

  :ميعاد الطعن

) 498/1(المدنية م و  لجميع أطراف الدعوى العمومية أيامميعاد الطعن بالنقض هو ثمانية 

 726للمادة  أعمالا، تسري المهلة التالية لصدوره امأيفيجوز الطعن فور صدور الحكم أو في الثمانية 

حضر من ينوب  أوالدعوى الذين حضروا  لأطرافليوم النطق بالقرار بالنسبة  ج من اليوم التالي.ا.ق
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ة للحالات المنصوص ـمن اليوم التالي ليوم تبليغ القرار المطعون فيه بالنسبو  )1(عنهم يوم النطق به

ج .ا.ق 347/1المادة و  الحضورية الاعتبارية بالأحكاما ج الخاصة  ق 345في المادة  .2اـعليه

حد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزداد و إذا كان أ .ج.ا.ق 350كذا المادة و  الخاصتين بالمتهم

مهلة الثمانية أيام إلى شهر بحسب طبيعة كل حكم سواء كان حضوري أو غيابي أو اعتباري 

إذا توافر مانع قهري يحول دون الطعن في الميعاد  و  ليها سابقا،إحضوري طبقا للحالات المشار 

  .)3(كالمرض أو السجن امتد هذا الميعاد حتى زوال المانع

  

  :إجراءات الطعن بالنقض

  .إلا إذا كان غير مقبول شكلاو  أوجب المشرع إتباع إجراءات معينة تكفل قبول الطعن

    :التقرير بالطعن :أولا

ج يرفع الطعن بالنقض بتقرير لدى أمين ضبط الجهة التي .ا.ق) 504(حسب نص المادة 

ه أو وكيل خاص الطاعن نفسه أو محاميو  يوقع التقرير من طرف الكاتبو  أصدرت القرار المطعون فيه

، حيث يشترط إذا كان الطاعن يقيم خارج الوطن يجوز رفع الطعن بالنقض، و بمقتضى وكالة خاصة

، ة عليها من محامي معتمد لدى المحكمة العليا يباشر عمله بالجزائرن تكون هذه البرقية مصادقهنا أ

كما أوجب المشرع على  .إلا كان الطعن غير مقبول شكلاو  للطاعن يكون مكتبه موطن مختار حتماو 

هو محدد بألف دينار جزائري، وإذا تخلف و  ،الطاعن تسديد الرسم القضائي المقرر للطعن بالنقض

ويشترط أجل إيداع مذكرة بأوجه الدفاع  .ج.ا.ق)  506/1(ير مقبول م ان الطعن غهذا الشرط ك

يغنى عنها الطلبات التي يبديها النائب فتعفى النيابة من تقديم هذه المذكرة و  )505/1(طبقا للمادة 

إيداع هذه المذكرة إجراء جوهري لقبول الطعن بالنقض يترتب عن  .ق ا ج)  510/2(العام م 

 .هو يضمن أن يكون الطعن جديا، و )4(ئه في الأجل المحدد عدم قبول الطعنإغفاله أو عدم إجرا

                                                 

  .ق ا ج) 498/3(نخص بالذكر محامي الطرف المدني طبقا م ) 1(

 1986دار الفكر سنة  –الإجراءات الجنائية في التشريع المصري  –مأمون عمر سلامة راجع لتفاصيل أكثر مؤلف، ) 2(

  .300ص  1ج 

  .555المرجع السابق ص  ،يأحمد شوقي الشلقان) 3(
(4) R.Merle et A.Vitu traité de droit  et procédure pénal.Paris 1970.P 192-193. 
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المستندات و  الأوراقإلى  الإشارةو  أوجه الطعن المؤدية لهو  وتشتمل المذكرة على عرض ملخص للوقائع

يتعين التوقيع على المذكرة من محام معتمد لدى و  .)1(النصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمهو  المقدمة

  .كمة العلياالمح

  

  : موضوع الطعنو  الحكم في الشكل:أولا 

إذ تبين للمحكمة العليا أن الحكم جائز الطعن فيه بالنقض وأن الطاعن ممن يجوز لهم ذلك 

سداد و  الطعن في الميعاد بأوجهمذكرة  إيداعالخاصة بالتقرير بالطعن  الإجراءاتالطعن استوفيت 

ا تقضي بعدم قبوله إلا فإو  ،شكلا قضي بقبول الطعن بالنقضالرسوم القضائية فإن المحكمة العليا ت

  .)2(إن استوفت شروطه السالفة الذكرو  شكلا دون أن تتصدى للموضوع،

الطعن  أنفإا تنظر في موضوعه فإذا تبين  ،ومتى وجدت المحكمة العليا الطعن بالنقض مقبولا

 ع قضت المحكمة العليا بقول الطعن شكلامبني على أوجه أو أكثر لا يصلح لذلك كان يتعلق بالوقائ

 إذا أماالحكم المطعون فيه،  أصدرتالجهة القضائية التي  إلىيرسل الملف عندئذ و  برفضه موضوعاو 

يعود و  بعضه أوتنقض الحكم كله  فإا ،قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض من حيث الموضوع

ة ـالجه إلىلحكم، فتحيل المحكمة العليا الملف الحالة التي كانوا عليها قبل صدور ا إلى الأطراف

قد تقوم المحكمة العليا  ،)3(الحكم بتشكيله معاييره لنظر النزاع من جديد أورار ـدر القـة مصـالقضائي

هنا و  إذا تبين لها أن الوقائع المشينة في الحكم المطعون فيه لا تشكل جريمة إحالتهبنقض القرار دون 

 الملف كون الحكم قد اخطأ في الوصف القانوني للواقعة إحالةدون ) 524/2(تقضي ببراءة المتهم م 

  .طبق عليها نصا قانونيا غير ذلك الواجب تطبيقهو 

  الطعن لصالح القانون :ثانيا

أو النيابة العامة أي طعن  يكون هناك للخصوم لاو  المقضي الأمرعندما يكتسب الحكم قوة 

هذا اقر المشرع هذا الطعن لصالح القانون الذي يتميز بالسعي جل مخالفة القرار القضائي أمام من أ

                                                 

  .ق ا ج) 511(المادة  انظر؛) 1(

  .564المرجع السابق ص  –أحمد شوقي الشلقاني ) 2(
(3) R.Merle et A.Vitu traité de droit.OP.Cit P 230. 
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أن هذا الطعن شانه شان ، و أطرافهمن  لأيمصلحة أخرى  أية دونحكم القانون في النزاع  إقرار إلى

يكون و  ،طعن قانونية أوجهالحكم فهو يؤسس على  أثبتهاالطعن بالنقض فلا علاقة له بالوقائع التي 

ما المخولين لممارسة هذا تعليمات وزير العدل كو و  دمة من طرف النائب العامفي وجود الطلبات المق

كان القانون قيد   إذاكيف يمارسه و  نتساءل عن دور المستهلك في هذا الطعن أن يبقىو  الطعن،

بتعليمات من وزير  أوورتب الصفة لرافعه لكل من النائب العام لدى المحكمة العليا  الأشخاص

 .العدل

  

  طلب إعادة النظر :ثالثا

في الوقائع م  بخطأمشوب  بالإدانةالنظر هو طريق غير عادي في الحكم بات  إعادةطلب   

الذي  قد حرص المشرع أن يقيد هذا الطعن بشروط تجعل المساس بحجية الحكمو  ق ا ج) 531(

 الأصل أن هذا الطريق شرع في الطعن في كل حكم أي الحكم الذي، و )1(الحدود أضيقفي  أصبح

يختلف هذا الطريق عن الطعن بالنقض فيكون سواء في و  ،غير العاديةو  استنفذ طرق الطعن العادية

يكون في الأحكام القاضية بالإدانة أي و  ،ة أو أول درجة لكنه باتـر درجـالأحكام الصادرة من آخ

مهما كان أن يكون ذلك الحكم قد أدان المحكوم عليه، فلا يجوز ممارسته فيما قضى فيه من براءة 

قياسا و  ،)2(دانةبالإبتبرئة مجرم بقدر ما يتأذى بالحكم  خطا الحكم جليا فالشعور بالعدالة لا يتأثر

ن الطرف المدني لا يحق له ممارسة هذا الطعن لإعادة النظر بالنسبة لما قضى به الحكم في على ذلك فإ

ان إلغاء الحكم في الدعوى إن كو  ه،ـع تتعارض مع ما قضى بـالدعوى المدنية مهما جد من وقائ

جوب رد ما نفذ من التعويضات المقضي ا فهو حق و  العمومية يترتب عليه سقوط ذلك القضاء

إفادة من الأعذار القانونية المتابعة و  منيئيا، سواء بعقوبة أو مجرد تدبير أخوله أساسا للمحكوم عليه ا

   .)3(شان للطرف المدني فيهلا و  من العقاب سواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم

                                                 

  .575المرجع السابق ص  –مد شوقي الشلقاني حأ)  1(
المركز القومي  –بحث مقدم للدورة العاشرة للقضاة  –الأحكام الجنائية وطرق الطعن فيها  –حمد أبو زيد محمد أ) 2(

  .2001للدراسات القضائية سنة 

لبحث المقـدم ر في ذلك انظأ –لهذا فإن الطعن بهذا الطريق من طرف المستهلك بغير بدون موضوع لانعدام الصفة ) 3(

  .المرجع السابق –الأحكام الجنائية وطرق الطعن فيها  –أبو زيد  من طـرف، محمد
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             كطـــرف ضـــعيف في التصـــرفات القانونيـــة في   إن الطمـــوح علـــى تحقيـــق حمايـــة قضـــائية فعالـــة للمســـتهلك

الجزائيـة تبقـى لحـد مـا  الإجـراءاتو ، الإجـراءات المدنيـة ظل التشريع الراهن خاصة ما يتعلـق منـه بقـانوني

 رفـع الـدعاويو  اعـد الاختصـاصقو و  العلم  بخبايا الإجراءاتو  ، لكن معرفة ولوج ساحة القضاء،ةمقبول

غيرهــا أمــر يتطلــب معرفــة لا بــاس ــا بالتشــريع الــداخلي، إذا علمنــا أن الدســتور الجزائــري يضــع قرينــة و 

 أو يأساســع ـجميــع المــواطنين علــى علــم بالتشــريع الصــادر في الــداخل ســواء كــان تشريــ أنمســبقة تفيــد 

إن هـذا المبـدأ  .للقـانون بجهلـهحد ذر أادها لا يعالحرفي للقاعدة التي مف التجسيدبمعنى  فرعي أوادي ـع

خاصــة لا يفقــه فيــه  كالمســتهلو  عامــة مــن المــواطنين الأعظــم الســوادإلا أن  ،دقــة معانيــهو  رغــم صــراحته

قــانون  أحكـامفمـن هـذا المــواطن الـذي يسـال عـن  .كـون قنـوات العلـم بتلــك التشـريعات مغلوقـة  ،شـيء

  .فيه التعديل ما تمو  ماذا يحتويو  متى صدرالاستهلاك 

يقـع  كـان مـن الـلازم أن  ،تتضـمنهاالحقـوق الـتي و  ففي غياب توعية اجتماعيـة لفهـم التشـريعات

لتوعيــة المــواطن بالدرجــة الأولى ــذه  ،هــذا الــدور هيئاــاو  بجميــع مؤسســاا ،علــى عــاتق الدولــة ككــل

تتطلـــب المعرفـــة الجيـــدة و  كيـــف أـــا معقـــدة  ،الـــتي كمـــا رأيناهـــا في هـــذه الدراســـة المتواضـــعة .التشـــريعات

 استعرضــناو  رأينــاالجزائيــة كمــا و  المدنيــة الإجــراءاتولــئن كــان الحــال كــذلك في ظــل قــانون  بالتشــريعات

 أنبــ القــولفــإن  يكــون المســتهلك علــى علــم ــا، أنالــتي يجــب  الإجرائيــةأهــم مظــاهر الحمايــة  فيهمــا

 الأفعـاللا يسـتطيع أن يقـدر نتـائج و  طرف ضعيف ليس لديه خبرة قانونيـة حقيقة المستهلك في بلادنا

يقبـل اللجـوء علـى القضـاء المـدني دون لا حتى يعرف ما هو التصـرف الـذي و  ،التصرفات التي تقع منهو 

تتغــير ســاعة بســاعة حــتى صــار الخبــير في القــانون  الأحكــامهــذا عيــب التشــريع كــون و  ،القضــاء الجزائــي

 جـانفي مـن السـنة حـتى يصـدر قـانون آخـر أول نسـمع بتشـريع صـدر في فلا نكادتختلط عليه المعارف 

 أقـولدليـل علـى مـا  أحسـن لعـلو  الإجـراءات، الأحكـامفيعـدل  يبقى التشريع السابق شهر أو شهرينو 

 قانونيـة إجراءاتالتكميلي فهو يحتوى  أو الأساسيما يتضمنه قانون المالية كل سنة سواء قانون المالية 

طريقـة تعـديلها لهـذا و  في كثرة التشـريعات أولا، إذن العيب.صةخاو  قوانين عامة إلىتشريعات تنصرف و 

 العدالة الشكلية لوو  لتحقيق هذاو  .إعلامه للمواطنينزمان التعديل مع ضرورة و  يجب الحرص على دقة

كــأول إجــراء أو الاختصــاص كثــاني   كيــف يســتطيع المســتهلك أن يعــرف شــروط رفــع الــدعوى  الــتي هــيو 

بــالتعويض أو جـــبر  الظفــرو  الحــق إثبــاتالموضــوعية الــتي هـــي تنحصــر في يعــرف العدالــة  أنقبــل  إجــراء
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التعــديلات جعلــت فكــرة و  التشــريعاتو  فــإن التشــريعات الراهنــة لا بــاس ــا لكــن كثــرة القــوانين الضــرر،

  .جوهري مطلوب قبل معرفة العدالة الموضوعية أمربالعدالة الشكلية  الإلمام

إن دراستي لهذا الموضـوع ف فعالة للمستهلك،و  مبسطة يةإجرائلتحقيق حماية و  في هذا السياقو  

مســـتوى للحمايـــة  أفضـــل إدراك  إمكانيـــةعـــدم  الأولىالنتيجـــة  الصـــدد،في هـــذا  نتيجتـــينعـــن  أســـفرت

فعـل الــرغم  القضـائية للمســتهلك، بــالإجراءاتللمســتهلك إلا مـن خــلال سـن تشــريع خـاص  الإجرائيـة

قمــع الغــش الجديــد لم يتضــمن أحكــام و  قــانون الاســتهلاك مــن أن قــانون الاســتهلاك الحــالي أو مشــروع

بخصوص قواعـد  رأينالكن كما المطبقة، هي  المدنيةو  الجزائية الإجراءاتقوانين  ظلتة معينة فقد يجرائإ

حمايـة خاصـة ـا   إجـراءاتجعـل لهـا و  أحكامهـا إخـراج الأولىيكـون فمـن ذاتيـة  تتضـمنها بمالاستهلاك 

شــأنه شــأن العامــل كلاهمــا  كــون المســتهلك  الأســرةقضــايا شــؤون  أوالعمــل  كمــا فعــل المشــرع في قــانون

  .حماية خاصة مقارنة بالمتعاقد معه إلىيحتاج  طرف ضعيف

خاصة بقضايا الاستهلاك ضرورة ملحة تجمع أساليب رفع  قضائية إجرائيةفوجود نصوص  

 إمكانيةهي و  النتيجة الثانيةأما .غيرهاو  المساعدة القضائيةو  التقادمو  الاختصاصو  شروطهاو  الدعوى

جعلها الكفيل و  المستهلك لك من خلال تفعيل دور جمعيات حمايةتهللمس إجرائيةحماية  أفضل إدراك

قد أبرزت دراستنا كيف أن جمعيات ف. طلبهاأو تقاعسوا في  أصحاا أهملهاحقوق فردية  ةللممارس

المغربي استطاعت رفع القيد من خلال و  يحماية المستهلك في التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنس

استطاعت الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الجمعيات لها وسائل عديدة و  ظهورها في ساحة القضاء

 وسائل الحماية الإجرائية الفعالة، فتعزيز دورها وسط اختصاصها أكثر حدأللعلم بالتشريعات كون 

  .أكثر هو تفعيل لأكبر حماية للمستهلكو 

 الإجراءاتتقدم يمكن القول انه من الضروري حماية المستهلك من خلال بسط  في إطار ما

في قضايا  الإثباتحرية  إطلاقو  المصاريف القضائية تحقيقو  سبل التقاضي متاحةجعل و  القضائية

مصالح و  جعلها تتلائمو  تعديل قواعد الاختصاصو  منح المساعدة القضائية بقوة القانونو  الاستهلاك

 يسندأو  الإداريةو  المدنية الإجراءاتأن يصدر المشرع الجزائري قانون يعدل أحكام  إلىو  المستهلك

تلك الحماية في تشريع خاص بالاستهلاك فإنه يقع العبء على القضاء  تقنين أوفصل خاص ا 

عمال تلك القاعدة يستطيع إهو و  الصدد للقيام بدورة الفعال للحاق بتطور القانون المقارن في هذا

المبادئ العامة للقانون  إلىبالرجوع و  صة المقررة في القانون الذي يعطى للمستهلك أولوية الحمايةالخا
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النص  ينصرفالعدالة الاجتماعية في  كل واقعة لا و  يستطيع تطبيق مبادئ العرف المدني فإن القاضي

لتكريس مبادئ في غيابه يعمد القضاة و  النص مع الاجتهاد القضائي يتلاءمذا و  .إلى احتوائها

آنذاك هذا المستوى من الوعي كنا  إلىصلنا و  إذاو  العدالة التي من أولوياا حماية الطرف الضعيف

        .بالنتيجة حماية المستهلكو  أمام حماية إجرائية قضائية يدعمها الاجتهاد القضائي
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  .ا��را�
 ������ ا��ر���: أو�
  :ا��را�
 ا���ّ�� �

الديوان الوطني للأشغال  – 2000 - 2طبعة  –القانون القضائي الجزائري  –الغوثي بن ملحة  .1

  .التربوية

الديوان الوطني  -قواعد وطرق الإثبات ومباشرا في النظام القانوني الجزائري -الغوثي بن ملحة .2

  .2001 -1للأشغال التربوية طبعة 

  .2001ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر - قانون الإجراءات المدنية  - بوبشير محمد أمقران  .3

مطبوعات الديوان الوطني للأشغال  –قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية  - حسن بوسقيعة .4

  .2001-1طبعة .التربوية

الديوان الوطني للأشغال التربويـة جزء  -1الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية طبعة - جيلالي بغدادي  .5

  .2000 – 2جزء -1

منشأة المعـارف   - قواعد الاختصاص القضائي في ضوء الفقـه والقضـاء  - عبد الحميد الشواربي .6

 2002.ت. الإسكندرية د

الديوان الوطني للأشغال  - شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية –عبد العزيز سعد  .7

  2002الجزائر  –ة التربوي

ديوان المطبوعات  - دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري  - علي علي سليمان  .8

  .1984الجامعية الجزائر 

الأوائل  - سوريا –دراسة مقارنة  –المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي  -محمود داوود يعقوب .9

2001.  

 -الد الأول في الإثبات الجزء الثاني، -  شرح القانون المدني الوسيط في –عبد الرزاق السنهوري  .10

  .2006طبعة منقحة 

ديـوان المطبوعات  - الجزء الثاني -القسم العام-شرح قانون العقوبات الجزائري –عبد االله سليمان  .11

  .1998الجامعية 

مود للنشر و دار مح –طرق الطعن العادية في الأحكام الجنائية والمدنية  –مصطفى مجدي هرجه  .12

  .2002طبعة  -القاهرة  –التوزيع 

 .2006طبعة  –بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  –الهيئة الاامية  –نزيه نعيم شلال  .13
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الحماية الجنائية للمستهلك مجال عدم الإخلال بالأسعار، وحماية المنافسة من  -أحمد محمد محمود خلف .1

  . 2008 - مصر - الجديدةدار الجامعة  -الاحتكار

دار الفكر  -حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  -حمد االله محمد حمد االله .2

  .1997 - القاهرة - العربي

القاهرة  –دار الفكر العربي  - مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطيرة  -شكري سرور .3

  .1983  - 1طبعة 

دار  -القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائي  - ية بوخميسعلي بولح .4

  .2000 - الهدى

  .2006 - منشورات زين الحقوقية بيروت –قانون حماية المستهلك الجديد  –غسان رباح  .5

  .2007 -رمص -دار الجامعة الجديد - دراسة مقارنة - المسؤولية المدنية للمنتج -قادة شهيدة  .6

  .1986 - الإسكندرية - محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد منشأة المعارف .7

دار الكتاب  - دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي - حماية المستهلك في القانون المقارن - محمد بودالي .8

  .2006- الجزائر  -الحديث

 :تا�دور��   �

  نشرة القضاة �

  عدلمجموعة الأحكام لوزارة ال �

  الة القضائية للمحكمة العليا �

  الة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية لكلية الحقوق بالجزائر �
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  :ا��وا��ن ا����� .1

  

 1966جوان  08هـ الموافق لـ1386صفر  18خ في المؤرّ  66/154الأمر رقم       �

  .، منشورات بيرتي2006/2007طبعة  م،والمتمّ  لية المعدّ دنيتضمن قانون الإجراءات الم
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 1966جوان  08 هـ الموافق لـ1386صفر  18خ في المؤرّ  66/156الأمر رقم       �

م، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ل والمتمّ يتضمن قانون العقوبات المعدّ 

1991. 

يتضمن  26/09/1975ق المواف1395رمضان 20خ في ؤرّ الم 75/58 مر رقمالأ      �

  .، منشورات بيرتي2006/2007، طبعة مل والمتمّ القانون المدني الجزائري المعدّ 

 1975سبتمبر ستة  26الموافق  1395رمضان عام 20خ في ؤرّ الم 75/59مر رقم الأ      �

  .2003ن الوطني للأشغال التربوية، الديوايتضمن القانون التجاري الجزائري المعدّل والمتمّم، 

 1995جانفي  25الموافق ل 1415شعبان عام  23خ فيالمؤرّ  95/06الأمر رقم       �

 .09 قمر ر .المتعلق بالمنافسة، ج

المؤرخ في  08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الصادر بموجب القانون رقم        �

 .21ر .ج. 25/02/2008

  
  

  

  

  

  

  

  ا��وا��ن ا����� .2
المتعلق بالقواعد العامة لحماية  1989فبراير  07ؤرخ في الم 89/02القانون رقم  �

 .33ر .،جالمستهلك

 .40ر.،جالمتعلق بالجمعيات 1990ديسمبر 04المؤرخ في  90/31القانون رقم  �

المحدد للقواعد المطبقة على  2004جوان 23المؤرخ في  04/02القانون رقم  �

 .41.ر.،جالممارسات التجارية

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004جوان19في المؤرخ  04/08القانون رقم  �

 .42ر .،جالتجارية
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 .32 ر.، جالمتعلق بالمنافسة 2003جوان19المؤرخ في  03/03الأمر  �

المتعلق بتنظيم وسير المركز  1989أوت8المؤرخ في  89/147المرسوم التنفيذي رقم  �

 .21ر.، جالجزائري لمراقبة النوعية والرزم

المتعلق برقابة الجودة و  1990جانفي  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم  �

  .12ر.،جقمع الغش

 

  ا�درا��ت و ا�����ت �
مخبر  –بحث مقدم للملتقى الوطني للاستهلاك والمنافسة  –الإلتزام بالإعلام في عقد البيع  –ديدن بوعزة  .1

 .2001جامعة تلمسان  –كلية الحقوق   –القانون الخاص 

  .مركز قسنطينة –جامعة التكوين المتواصل  –دروس في قانون الاستهلاك  -زهيرة بن موسى .2

المنافسـة و  –الملتقى الوطـني  –حماية المستهلـك من خـلال التطبيقـات القضائية  –عمار معاشو  .3

  .2001جامعة تلمسان  –كلية الحقوق   –مخبر القانون الأساسي  –الاستهلاك في الجزائر 

مخبر القانون  –رهانات الموازنة بين مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين  –مخاطر التطور  –شهيدة قادة  .4

  . 2005جامعة تلمسان  –كلية الحقوق   –الخاص 

جامعة التكوين المتواصل  –فرع قانون الأعمال  –محاضرات في قانون الاستهلاك  -قموح عبد الحميد .5

  .البليدة

  

قانون المدني وقانون الاستهلاك ألقيت على طلبة المعهد الوطني للقضاء محاضرات في ال - لحلو غنيمة .6

  .2003/2004 14السني الأولى الدفعة 

مجلة المحامي  الصادرة عن نقابة  –الدعاوي التي تحمي المصالح المشتركة للمستهلكين  –محمد بودالي  .7

  .2004فبراير  2الجزائر عدد  –المحامين سيدي بلعباس 

عدد  –مجلة الإدارة  –مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك  –محمد بودالي  .8

24 2005.  

مداخلة في الملتقى  –حماية المستهلك بين أبوية الدولة و مسؤولية اتمع المدني  –محمد خالد اسطنبولي  .9

أفريل  14- 13 -دالمركز الجامعي الوا –حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي  –الوطني 
2008.   
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  :�ذ"رات ا�!�رج �
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  –حماية المستهلك في إطار الائتمان الاستهلاكي  –المير سميرة  .1

  .2008-2007الخاص 

مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء  –الحماية القضائية للمستهلك  –أنور طرابلسي  .2

2003-2006.  

مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة  –العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري  – نذير برني .3

  .2006-2003العليا للقضاء 

مذكرة التخرج لنيل  –قانون الإجراءات المدني الجزائري  13- 12التعليق على المادتين  –جبار الناصر  .4

  . 2005-2002شهادة المعهد الوطني للقضاة 

مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء  –الجهات المنظمة في الدعوى الجزائية  – هدى فتح االله .5

2003-2006.  

مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  –المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  –رضا بن سعدون  .6

  .2006-2003للقضاء 

مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  –لمدني مسؤولية المنتج في ظل تعديل القانون ا –عولمي منى  .7

  .2006-2003للقضاء 
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                   Ouvrages en langue français 

  

 

1. Calais Auloy (j) « l’influence du droit de la consommation sur le 

droit civil des contrats », RTD com.1998. 

2. C.Auloy, droit de la consommation, 3eme édition 1992, D. 

3. Delage G, droit pénal des affaires, Dalloz. Paris 1989. 

4. Dider Ferrier, la protection du consommateur, Dalloz 1996. 

5. Gaston Stefani, George Sgevasseur, Bernard, Boulouc, 

Procédure pénale,16 édition. Dalloz ;1996. 



  :را�
ــــــــا���  ــــ����

  

 

 
126 

 

6. G .Stefani et G.Levasseur, droit pénal ; Dalloz, paris 1978. 

 

7. Giver Don. Questions de procédure civile, II, effet dévolutif de 

l’appel.gaz.pal.11-12 janvier. 1974. 

8. Jacques Bore. La cassation en matière civile, Sirey 1998. 

9. Jean Bigot, l’assurance de la responsabilité du fabriquant, 

précité. 

10. Le tourneau. (ph) et cadiet. (2), droit de la responsabilité 

Dalloz 1999.  

11. Pradal – droit pénal économique, opp.cit . 

12. Renucci, droit pénal économique Masson éditeur 1996. 

13. R.Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal 

Francaise 1913. 

14. R. Merle et A.Vitu, traité de droit et de procédure pénal, paris 

1970. 
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Résumé: 
La Procédure de protection du consommateur est de connaître les moyens de 

contentieux et de l'autorité judiciaire du droit des dommages et de perte. 

Cette protection est centrée sur deux juridictions: 

Le premier est civil qui est à La base de compenser les dommages ,le deuxième 

implique les sanctions concernant cet effet .,les consommateurs et les associations de 

protection des consommateurs et le Département des poursuites publiques font leur 

choix Entre les deux juridictions, avec le plus grand degré de protection et de la 
facilité de la preuve 

Mots clés 
le consommateur - le producteur - compensation - action public - association de la 
protection du consommateur. 

Abstract: 

The operational consumer protection impiies the awareness of the concemed 

individual about the means ofjurisdiction and the law of compensating loss. 

This protection is centered on two jurisdictions : the first is a civic one that 

involves the compensation of iosses , whereas the second , prescribes the punishment 

and sanctions concerning this fact . Consumers and protection associations as well as 

the department of controlling make ail their choice on one of the above procedures. 

Keywords: 
Consumer - the producer - compensation- public action- consumer protection 

association. 


